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i        شركات الأموال أنواع الشركات التجاریة عامة و شركة المساهمة من أهم تعتبر

و تحقیق  اقتصاد الدولةمن تأثیر على  نونياتمتع به هذا الكیان القیخاصة نظرا لما 

     المصالح الاقتصادیة المشتركة، مما صنفها في الریادة في ممارسة النشاط الاقتصادي 

  كبیرة التي تتطلب جمع رؤوس الأموال ، المشاریع الضخمة  استیعابفي  هاو ذلك لنجاح

 .عدد كبیر من المساهمین فیها اشتراكو 

 طرضأكان نتیجة حتمیة لانفتاح الجزائر على اقتصاد السوق ، مما  القانونيهذا الكیان 

دة المشرع الجزائري مواكبة هذه التطورات بعدة تعدیلات في القانون التجاري و إجراء ع

تغییرات جدریة فیما یخص شركة المساهمة و أشكال تأسیسها و تسییرها و إضافة النمط 

موال من الانفتاح و الاستثمار و جلب رؤوس الأ معشى أكثر االحدیث في التسییر  الذي یتم

من القانون التجاري  592عرفها المشرع الجزائري في المادتة  وقد. داخل و خارج الوطن 

نها شركة ینقسم رأسمالها إلى حصص ، و تتكون من شركاء لا یتحملون الجزائري على أ

  . الخسائر إلا بقدر حصصهم و أن لا یقل عددهم عن سبعة شركاء كحد أدنى

، دون الالتفات لشخصیته ، دفع بالمشرع المالي للشریك عتبارالاعلى  یقومهذا النظام الذي 

الذمة المالیة للشریك و دفع بهذا الكیان  قصد حمایة الجزائري بأن یضع جملة من التدابیر 

القانوني للتفتح على الاستثمار بواسطة الاكتتاب العام و الخاص ، مما یؤدي بها لزیادة رأس 

   .الشركة و عدد المساهمین بها لما

لا یمكنها التعبیر  یتمتع بأهلیة الأداء ، شخصا معنویا باعتبارهاإن شركة المساهمة        

إلا بواسطة شخص طبیعي یمثلها و یتصرف بإسمها و لحسابها ، فقد عهد بهذه عن إرادتها 

  . لتسییر شركة المساهمة  بالإدارةالمسؤولیة إلى الممثلین القانونیین  أو القائمین 

  هاسیتأسیكون التي  حالةالفي   الإدارةمجلس  في تتمثلإن أجهزة تسییر شركة المساهمة 

حالة الفي  اما.  تكتفي الشركة بالأعضاء المؤسسین لهاأین  ، دون اللجوء العلني للادخار
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شركة للجمهور فتح رأس مال ال عن طریق  س باللجوء العلني للادخاریتأسفیها الیكون التي 

  .قصد الاكتتاب العام تكون ممثلة في مجلس المدیرین 

م أنها مركز تسییر شركة المساهمة أهم جهاز باعتباره الأداة الفعالة بحكو تعتبر هیئة 

الإستراتجیة المسطرة للشركة من قبل الجمعیة العامة  تعكسالتي  صدار القرارات الحاسمة وإ

  .شكل صحیح بتنفیذها بهدف  لمساهمین ل

إلتزاماتهم  الموقعة بموجب  سلطات أعضاء الإدارة ون هذه الصلاحیات تحدد مهام و إلا أ 

إستراتیجیة المؤسسة یدخلهم اف عن مجال و كل انحر  . النص و بعنوان القانون التأسیسي

  .جزائیة مأ كانت نطاق المسؤولیة الملقاة على عاتقهم  مدنیة

طبیعة و تشكیلة هذا الجهاز المهم ، حیث تحدد فیها  للشركة التأسیسیة العامة الجمعیةتحدد 

ریقة الجهاز الإداري و ط الأطر القانونیة لتكوین هذا النوع من الشركات و انتخاب أعضاء

 .ل الشركة سواء باللجوء العلني للادخار أو بدونه ام ستكوین رأ

  تمارس وظیفة الإدارة و التسییر شؤون شركة المساهمة من قبل أجهزة مخولة قانونا        

الجمعیة العامة  داخلیة و أخرى خارجیة عن طریق  مع خضوع هذه الأخیرة لرقابة

لتعدیل الذي أقره في الحالتین  وفقا ل  وب الحساباتو مندأللمساهمین  أو مجلس المراقبة  

المعدل  25/04/1993في  المؤرخ  93/08المرسوم التشریعي  لالمشرع الجزائري من خلا

المتضمن القانون التجاري  26/09/1975المؤرخ في  75/59و المتمم للأمر 

 الكلاسیكيفي النمط إدارة الشركة، إذا یسند التسییر الذي من خلاله أقر نمطین لتسییر  ،

في أما  .الأعضاء إلى مجلس الإدارة ، حیث تتوزع فیه السلطات و المهام بین الرئیس و 

حیث تم فیه الفصل بین وظیفة الإدارة و ، إلى مجلس المدیرین ذلك أسند   النمط الحدیث

 و أوكل كل منهما لجهازین مختلفین و هما مجلس المدیرین والبعض الرقابة عن بعضهما 

تسییر شركة المساهمة و حوكمة  لفكرة تجسیدفي  غایة ،مجلس المراقبة على نفس الترتیب

  .التقلیل من التجاوزات الحاصلة أثناء ممارسة إدارة الشركة من قبل أعضاء مجلس المدیرین
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إذ أوجدت مجموعة من الأسباب التي إستدعت صیاغة شكل جدید  للرقابة لاسیما ما یرتبط 

في أداء دورها  تسییر و تراجع دور الجمعیة العامة للمساهمین الیة هیئة م مسؤولجبر حبك

تعقید المسائل  ،تعدد المساهمین ، ضآلة قیمة الأسهم و یسر تداولها  او كذالرقابي 

هیئة إضفاء  جعلها ،أدى لعدم اكتراث الكثیر منهم بهذه الاجتماعات مما المطروحة للمناقشة

المطلقة في التصرف  ة نلهیمبها إلى اأدى  وركة المساهمة الشرعیة أعمال هیئة تسییر ش

ى سم و لحساب الشركة دون استشارة هیئات الرقابة ، مما جعلها هیئة رقابة صوریة علبإ

   .  أعمال هیئة تسییر الشركة

مارسه هیئة تسییر الشركة ، فإن المشرع الجزائري أوجب توفر جملة من لأهمیة الدور الذي تو 

 مجموعة منحهمكما  ، أعضاء هیئة التسییر ى لدىتستوفان یجب مؤهلات التي الشروط و ال

المحافظة على  بهدفبعض القیود ، أورد علیها و  الإلتزاماتقابها جملة من تمن السلطات  

  .و الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني أموال الشركة و استمراریة و دیمومة نشاطها 

، ما ترجمته مختلف  1989 في دستور  الحر يقتصادالاالنهج  المشرع الجزائري وقد كرس 

فتح  الإجراءات الواردة على شركات المساهمة بعنوان القانون التجاري الجزائري من خلال

سیاسة الردع و العقاب  تطبیق و هاجمع رؤوس أموال ،رأس مال شركات المساهمة للاستثمار

  .سییر على القائمین بالتسییر و الإدارة تحت مسمى هیئة الت

أحكام ، القانون التجاري و قانون العقوبات  انون المدني وقال نصوص فيالمشرع   أورد أین 

ضد بعض التصرفات التي یرتكبها أعضاء هیئة التسییر بمناسبة مزاولة تسییر جزائیة 

      لمادة الأولى من قانون العقوبات لمبدأ المشروعیة الذي نصت علیه اقا یالشركة و تطب

   نیة و ترتب على ذلك مسؤولیة مد."  بغیر قانون أو تدابیر أمن   لا جریمة و لا عقوبة" 

، و هذا قصد الحفاظ على مبادئ الثقة شركة المساهمة و أخرى جزائیة لأعضاء هیئة تسییر

   .و الإتمان و سرعة التعاملات التي كرسها القانون التجاري الجزائري
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المساهمین الذین یملكون أغلبیة  نخلص إلى أن،  اواقعی  تطبیقاته النظام القانوني و بقراءة و

و ینتفعون  ة و یختارون أعضائها فیما بینهمستحوذون  على إدارة الشركیهم الشركة أس

 . وظیفة التسییر و الإدارة ابمنافعها و ببعض المزایا التي تخوله

  :أسباب اختیار الموضوع    

 من هيالمبررات الذاتیة لاختیار هذا الموضوع  على تركیزالو تجدر الإشارة  إلى أن       

دراسة مثل هذه المواضیع التي تخص الشركات التجاریة عامة و شركة و رغبتي في  انحیازي

بجملة من الأحكام القانونیة المتنوعة و اشتراك كثیر من القوانین  هالغنا ،المساهمة خاصة

ما یتوافق لمعرفي و تدفع بي للبحث الأكادیمي التي تضبط أحكامها و التي تطري رصیدي ا

  .مع المبررات الموضوعیة ذاتها 

  :أھمیة الموضوع و أھدافھ

إن هذا البحث ینتمي إلى الأبحاث القانونیة المتعلقة بقانون الأعمال ،حیث یحتل       

مسؤولیة أعضاء الجهاز الإداري لشركة المساهمة مكانا جوهریا ضمن الدراسات الموضوع 

الخاصة بهذا الموضوع  لما له من أهمیة بالغة التي أعطاها المشرع الجزائري لإدارة شركات 

الأموال عامة و شركة المساهمة خاصة، حیث تبرز الأهمیة العلمیة و الأكادیمیة لهذا 

الموضوع من خلال الأثر المباشر  على الاقتصاد الوطني بعد انتهاج الجزائر لنهج 

خصص لها قسم مستقل بذاته و هذا لتمیزها بالتعقید و تداخل  الاقتصاد الحر ، حیث

كما أن موضوعنا یرتكز أساسا على .العامة للشركة المصلحة المصالح الذاتیة للشركاء و 

و تحدید حدود المسؤولیة المدنیة و الجزائیة لأعضاء جهاز التسییر عن دیون شركة   معرفة

  ته و ذلك اتجاه الشركة نفسها و المساهمین  المساهمة و التي تنتج في ضوء ممارسة وظیف

       و الغیر بمناسبة إبرام العقود و التعاملات  التجاریة ، و اقتراض الأموال من البنوك 

و الجمهور عند عرض الأسهم للاكتتاب  المفتوح للجمهور، و كذلك معرفة مدى امتداد 

  . لاسهاالمسؤولیة لأعضاء الجهاز الإداري للشركة  في حالة إف
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تهدف إلى استخلاص و تسلیط الضوء على أهم النتائج و علیه فإن هذه الدراسة       

قاة على أعضاء هیئة المتعلقة بالموضوع و هذا بإبراز  و توضیح  حجم المسؤولیة المل

له  شركة المساهمة بصفة عامة و عن دیونها بصفة خاصة و معمقة و ذلك لماالتسییر في 

  لهالى سمعتها و المركز المالي معاملات الشركة و الحفاظ على استقرار من تأثیر كبیر ع

  .فیها المساهمینو 

  :الدراسات السابقة 

دراسات  فيلقد كان موضوع إدارة شركة المساهمة من المواضیع التي استهلكت        

ام ، غیر أنها كانت في المجمل تتمحور حول الأحك كادیمیینالأسابقة من قبل الباحثین 

القانونیة المتعلقة بإدارة شركة المساهمة و كذلك المسؤولیة المدنیة تارة و المسؤولیة الجزائیة 

مسؤولیة أعضاء خرى ، و ما دفعنا  لتحدید إطار دراسة هذا الموضوع  في نطاق تارة أ

لشركة فیما یخص دیونها المترتبة بمناسبة مزاولة النشاط من قبل أعضائه لالجهاز الإداري 

  .نوان الصیغة الحدیثة و الصیغة الكلاسیكیة بع

    :المنھج المتبع 

جل دراسة الإشكالیة المطروحة و الإجابة علیها، تعین علینا إتباع المنهج أمن       

الوصفي التحلیلي ، وهذا باعتباره الأنسب لمثل هذه المواضیع القانونیة عامة و الأكثر 

في  و كذلك إعتمدنا على المنهج المقارن  ،ملائمة لطبیعة موضوع بحثنا بشكل خاص 

  .في بعض النقاط و هذا على سبیل الإستئناس فقطالتشریع الفرنسي و المصري 

حیث استخدم المنهج الوصفي من اجل تحدید الإطار المفاهیمي و النظري لمجمل الأحكام 

یح و فهم مجمل القانونیة التي تحكم الإدارة في شركة المساهمة و المنهج التحلیلي قصد تشر 

تق الأعمال و السلطات المخولة قانونا لجهاز الادارة و التي بإمكانها خلق دیون على عا

 .ثر مركزها الماليأتو نشاطها لسیر الحسن الو  سمعتهاالشركة ، مما تؤثر سلبا على 
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  :إشكالیة الموضوع 

    : ةالإشكالیة التالی ى ما سبق یمكننا طرحعل ابناءو 

أثناء تجاوزات أعضاء هیئة التسییر لحد من  لنزمات التي وضعها المشرع المیكاماهي 

  ؟في شركة المساهمة  الإدارةممارسة وظیفة 

  :من خلال التساؤل الرئیسي یمكننا استخلاص الاسئلة الفرعیة التالیة

حوكمة  التي أوردها المشرع الجزائري ابتغاءالضوابط القانونیة نجاعة مدى  ما -

 ؟ التسییر

هیئة التسییر عن دیون شركة المدنیة و الجزائیة  ل نطاق المسؤولیة وما ه -

  المساهمة  ؟

تقسیم  ومحاولة منا الاجابة على التساؤلات المطروحة في موضوع الدراسة ،ارتاینا      

من خلال خصصنا الفصل الأول لدراسة إدارة شركة المساهمة حیث البحث إلى فصلین ، 

جاعة نمدى الوقوف على و   ي تسییر إدارة شركة المساهمةنمط دراسة شبه مقارنة بین

و الذي أوجبه المشرع  من الشركات تسییر لمثل هذا النوع الأسلوب الثاني للادراة و 

  .2015قانون التجاري في سنة اللتعدیل  في ظلالجزائري 

شركة نطاق المسؤولیة المدنیة لهیئة تسییر  أما الفصل الثاني فكان مخصصا لدراسة

قانون المدني الجزائري و كذلك حدود مسؤولیتها الجزائیة  على ضوء العلى ضوء المساهمة 

 .و المتممین  المعدلین قانون العقوبات و القانون التجاري الجزائریین

                                                           
i
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في النمط الكلاسیكي للتسییر  إدارة شؤون شركة المساهمةالمشرع الجزائري  سندألقد         

، هذه الجمعیة التي تعتبر مالكة السلطة هیئة التسییر إلى جانب الجمعیة العامة للمساهمین ل

العلیا في هذا النوع من الشركات ، بحكم أنها الهیئة التشریعیة للشركة و التي تضع 

ات و السیاسات العامة لها ، مما یكسبها سلطات و صلاحیات المراقبة الدوریة التوجیه

لأعمال المجلس الإداري ، إلا أن هذه السلطات و الصلاحیات تبقى نظریة و لیست فعلیة 

رقابة أعمال ر اجتماعاتها وممارسة حقوقهم في لعدم اكتراث كثیر من المساهمین بحضو 

لأعمال الجهاز  لاحقة مصادقةو یجعله هیئة  الأساسيه ، مما یفقده دور الإداريالجهاز 

  .الإداري

الهیكلي  دخل عدة تعدیلات تمس الجانبأغیر أن المشرع تدارك كل هذه السلبیات و 

الذي في النمط الحدیث للتسییر ، لمجلس المراقبة  أسندهالذي  الرقابي مجلس الإداري ولل

عمال الجهاز الإداري، مما یكسبه المعرفة یمتلك صلاحیات و سلطات الرقابة المستمرة لأ

  .اسة العامة للشركةیمن قرارات تمس الس یتخذلما الآنیة  التامة و

و تجدر الإشارة إلى تبیان الفرق بین بعض المصطلحات القانونیة المتشابهة من حیث 

المهمة مصدرها ، فالسلطة تتمثل في الصفة القانونیة الممنوحة للجهاز أو الهیئة ككل، بینما 

تكون مقررة بموجب النص القانوني أو العقد التأسیسي للشركة ،أما الوظیفة تحدد الصیغة 

 .العقد بحذ ذاتهأثار الواجبة للهیئة التسییر ، على عكس الإلتزام فهو منشىء من 

بعض الأحكام التي تحد من سلطات هذه المجالس للحد من المشرع الجزائري أورد لقد و  

  .وال الشركة دون مصلحتها في ذلكتبدید و صرف أم

  :إلى مبحثین التالیین الأول الموضوع ، نقسم الفصلهذا تسلیط الضوء على لو 

، بحیث نسلط الضوء على المساهمة شركة تسییر هیئة هیكلة الأول  المبحث نتناول في 

 نمطین من حیثل لشركة المساهمةالهیكل الإداري و  المساهمة شركة تسییر هیئة تشكیلة

 . و مكافئاتهم  همإنهاء عضویتهم و كذلك اجتماعاتو  عیین الأعضاءتو طریقة   التشكیلة
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القانون الأساسي  و التجاري ها القانوندسلطات التي حدالفي المبحث الثاني  و نتناول

 .الأعمال المحظورة علیهم ، بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الإداري لتزاماتاللشركة و كذلك 
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  .تسییر شركة المساھمة الھیكلة القانونیة في: المبحث الأول

جمعیة المساهمین ، غیر أن تعدد هؤلاء عود إلى تالأصل أن إدارة شركة المساهمة       

إلى  المساهمین و غیابهم في كثیر من الأحیان عن اجتماعاتها، أدى بالمشرع الجزائري

الانتخاب أو   الأخیرة یكون تعیین أعضائها عن طریق، هذه  تسییرإسناد إدارتها إلى هیئة 

المقید في النظام الداخلي للشركة  ط التسییر الذي اختاره الشركاء و هذا حسب نمالتعیین و 

و كذلك  و الأغلبیة المطلوبة في التصویت الإطار الذي یحدد اجتماعاتهاالذي یعتبر 

  .أعضائها  مكافئات

 هیكلة ول في المبحث الأول الإطار القانوني الذي یحكمناتو من خلال ما تقدم ذكره ، سن

    هیئة تسییر شركة المساهمة من حیث التشكیلة و طریقة تعیین أعضائها و اجتماعاتهم 

  .و مكافئاتهم

  تسییر شركة المساهمةهیئة هیكلة  : المطلب الأول

رورة تسییر ، أذى إلى ضاؤسسات المساهمة و تعدد المساهمین فیهمإن كبر حجم        

تعیین من طرف الجمعیة العامة للمساهمین  أوهذه الشركة من طرف مجالس إدارة تنتخب 

تسییر الشؤون الیومیة للشركة و الوقوف على تنفیذ الإستراتیجیة لإدارة و قصد السهر على ا

لذا  المسطرة من قبل الجمعیة العامة في إطار احترام القانون و النظام الداخلي للشركة ،

الحدیث و  يشبه مقارنة بین نمطي التسییر الكلاسیكدراسة في هذا المطلب  نتناولینا أن أرتا

و نهایة  أعضائها هیئات التسییر و كذلك كیفیة تعیینقاط التي تشمل تشكیلة من عدة ن

تسییر العقلاني لأموال الحوكمة  تجسید فكرة في، للوقوف على أیهما الأفضل فیها العضویة

مضبوطة  بعنوان الهیكلة ،ع من الشركات من طرف هذه الهیئاتذا النو الشركة لمثل ه

تمارس وظائف جد محددة تهدف لإنجاح و إستمرار و إستقرار المشروع الاقتصادي تحت 

  .عنوان شركة المساهمة
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  .تسییر شركة المساهمة  تشكیلة هیئة : الفرع أول

 تسییر شركة المساهمةهیئة فتین لتین مختلنص القانون التجاري الجزائري على تشكیل      

من القانون التجاري  610 المادة نصتأو الحدیث ، حیث  الكلاسیكي التأسیس حسب نمط

على أن یتولى إدارة شركة المساهمة في النمط الكلاسیكي مجلس إدارة یتألف من 1الجزائري 

ید الحد من تحد الحكمةو  ثلاثة أعضاء على الأقل و من اثني عشر عضوا على الأكثر

عدم ترك  إدارة الشركة ، و من الحد الأعلى هوبشخص واحد  انفراد هو تجنب الأدنى

تهام لمعرفة المجلس و تبادل الإ لاأعمالمجال مفتوح و الذي یؤدي لا محالة إلى تعطیل 

  .2عنها  ولؤ المس

لى ع او بناء الإدارةیمكن لمجلس من رئیس و أعضاء المجلس ، كما  الإدارةویتكون مجلس 

رین عامین یشخصین طبیعیین لمساعدة الرئیس كمد أواقتراح الرئیس أن یكلف شخصا واحد 

  .3تفاق مع الرئیس مدة المخولة لهم بذلك من طرف المجلس بالإالو تحدد 

للقائمین بالإدارة ، یجوز رفع العدد الكامل للقائمین بالإدارة إلى العدد الكامل  و في حالة الدمج

  .ثر من ستة أشهر دون تجاوز أربعة و عشرون عضوامنذ أكالممارسین 

في النمط  تسییر الشركةو  إدارةعلى أن یتولى مهام  4 من نفس القانون 643المادة  نصتكما 

رئاسة و تسند  مجلس المدیرین  المكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء على الأكثر الحدیث

  .المجلس لأحدهم 

  إدارة على منطق تخفیض عدد أعضاء هیئة مد عتإو من الملاحظ أن المشرع الجزائري 

      للتسییر يوظیفالهیكلي و الفصل ال بهدف في النمط الحدیث شركة المساهمة  تسییرو 

القیام بمهام لهیئة مستقلة أخرى  ، حتى یتسنى  الواردة في النمط الكلاسیكيبة قار مال و
                                                           

1
،الجریدة الرسمیة رقم المتضمن القانون التجاري  المعدل و المتمم  26/09/1975المؤرخ في  75/59من الأمر رقم  610المادة أنظر   - 
  .، 12/12/1975:المؤرخة في ،79:
2

عمان ،  الثقافة للنشر و التوزیع،دار  ،الإصدار الثالثالطبعة الأولى،  ،-الأحكام العامة و الخاصة–الشركات التجاریة فوزي محمد سامي،  -

  .423، ص2006، الأردن 

3
  .نفسھ القانون التجاري ، مرجعمن  639انظر المادة  -  
4
  .ع نفسھمن القانون التجاري ، مرج  643أنظر المادة  -  
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 منتخفیض الیعمل على  الذي و  1الدائمة و المستمرة على أعمال هیئة التسییر الرقابة

نشر البیانات مما تعزیز متطلبات  والاحتیال في البیانات المالیة وتحسین جودة التدقیق 

  .2 یؤدي إلى تحسین جودة التقاریر المالیة

حالة الدمج في إدارة شركة المساهمة المشرع الجزائري  أغفل قدبناء على ما تقدم ذكره ، و 

للدمج الشركة نادرا ما تلجأ  وهذه الشركة المسیرة بهذا النمط  لكبر حجم في النمط الحدیث

  .مع شركات أخرى 

عتمد على التشكیلة الفردیة في النمطین  قصد تأمین الأغلبیة إالمشرع الجزائري كما أن 

صوت ب فصل في ذلكتساوي في الأصوات ، غیر أنه الو تجنب  اللازمة لإصدار القرارات 

في القانون  النص علیهترك الحریة خلاف ذلك و  الأصواتالجلسة عند تعادل رئیس 

تجاري القانون ال من  626كما نص علیه في الفقرة الرابعة من المادة  الأساسي للشركات

  .3جزائري ال

 % 20هیئة التسییر لعدد من الأسهم یمثل على الأقل امتلاك شترط المشرع الجزائري إ و

ساسي للشركة العدد الأدنى من الأسهم التي یحوزها من رأس مال الشركة و یحدد القانون الأ

     عمال التسییر بما فیها الأعمال الخاصة بهم ابرها ضمان جمیع كل قائم بالإدارة، و اعت

، غیر أن المشرع أعفى أعضاء مجلس المدیرین من أسهم  4و هي غیر قابلة للتصرف فیها 

 5 نفس القانون من 659حسب المادة و لكنه أوجبها على أعضاء مجلس المراقبة  الضمان

   .مصادقته على أعمال هذا المجلس  ذلك لأهمیة هذا الجهاز و مراقبته الدائمة و و

 . دارةالإتعیین أعضاء هیئة التسییر : الفرع ثاني

تسییر شركة المساهمة على طریقتین لتعیین أعضاء هیئة لقد نص المشرع الجزائري          

طبیعة الجهاز المسیر لذلك ، حیث نص في المادة  باختلافو هذا یین هما الانتخاب و التع
                                                           

5
  .257، ص 2009، دار المعرفة ،الجزائر ، بدون طبعة، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائريعمار عمورة،  -

1 - Sameh Kobbi-Fakhfakh, « L’effet des caractéristiques du conseil d’administration et du 
comité d’audit sur la qualité de l’information sectorielle publiée », Vie & sciences de l'entreprise 
2017/1 (N° 203), p101. 

3
  .سابق القانون التجاري، مرجعمن  626أنظر المادة  - 

4
  .259مار عمورة ، مرجع سابق، ص ع -  

5
  .من القانون التجاري ، مرجع نفسھ 659أنظر المادة  - 
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من طرف  بالإدارةانتخاب القائمین على طریقة  1 جزائريالتجاري ال قانونالمن  611

في حالة ستة سنوات ) 06( ك لمدة لا تتجاوز لالجمعیة العامة التأسیسیة أو العادیة و ذ

أشخاص طبیعیین أو معنویین حسب المادة ، حیث یكون أعضاء المجلس  الإدارةمجلس 

، وذلك حرصا ، كما یجوز إعادة انتخاب أعضاء الإدارة من جدید 2من نفس القانون  612

لذین اكتسبوا خبرة في من المشرع الجزائري على الاستمراریة و إعطاء الفرصة للأعضاء ا

ى حد أدنى من إدارة الشركات، كما كان على المشرع الجزائري الحفاظ علالتسییر و 

  .لهم الإدارة لأول مرة أسندتالأعضاء القدامى قصد مرافقة الأعضاء الجدد و الذین 

  :القیام بالتعیینات المؤقتة في الحالات التالیةالإدارة لمجلس و یجوز 

     بین جلستین عامتین  بسب الوفاة أو الاستقالة بالإدارةمنصب القائم  ورغفي حالة ش  -

 .یام بتعیینات مؤقتةقللمجلس الیسعى  و

وفي حالة انخفاض عدد الأعضاء ما دون الحد الأدنى المسموح به قانونا ، وجب على   -

عدد  إتماملجمعیة العامة العادیة للانعقاد قصد ل ياستدعاء فور  نیالباق بالإدارةالقائمین 

  .أعضاء المجلس

في  المنصوص علیه الأدنىاقل من الحد  بالإدارةعدد القائمین  أصبح إذافي حالة ما   -

 .القانونيالقانون الأساسي للشركة  و دون أن یقل على الحد الأدنى 

 و ما یعاب على هذه الأحكام ، أن المشرع الجزائري أعطى صلاحیة انتخاب الأعضاء

إسنادها علیه  الزامنه كان أفي حالة الشغور للجمعیة العامة العادیة ، غیر  المجلس

حین انعقاد الجمعیة العامة  إلا الشغورحالة  طولتحتى لا یة للجمعیة العامة غیر العاد

كان من  وأ .الإضرار بمصلحة الشركة و المساهمین و الغیر إلى یؤدي ، مماالعادیة 

حین انعقاد الجمعیة العامة  إلىمجلس الإدارة القیام بتعیینات مؤقتة لالضروري ترك 

بإنهاء عضویته و تعیین أخر یناسب  العادیة التي تصادق و تثبث هذا التعیین أو تقوم

  .مصالحها

                                                           
1
  .فسھمن القانون التجاري ، مرجع ن 611أنظر المادة  -  
  
2
  .سابق القانون التجاري ، مرجعمن  612أنظر المادة  -  
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تجاري القانون ال من  644أما فیما یخص أعضاء مجلس المدیرین  ، فقد نصت المادة 

على أن مجلس المراقبة هو الهیئة المخولة لتعیین أعضاء هذا المجلس و إسناد  1 جزائريال

یعیین و إلا وقع هذا یجب أن یكون كل أعضاء المجلس أشخاص طب ، كماالرئاسة لأحدهم 

معاییر التي من ال لىعو الإختیار أ، غیر أنه یعتمد هذا التعیین التعیین تحت طائلة البطلان

     خلالها یمكن أن تساهم في إختیار العنصر البشري الكفىء لقیادة المشروع الاقتصادي 

  .إستقراره و إستمراره و نجاحه و ذلك بهدف 

لأساسي المدة العضویة و التي تتراوح ما بین عامین و ستة كما  یجب أن یتضمن القانون ا

 .سنوات و عند عدم وجود أحكام قانونیة أساسیة صریحة تقدر مدة العضویة بأربع سنوات

تعیین مستخلفه من صلاحیات مجلس  یكونعضو الإدارة ، شغور منصب و في حالة 

ابه من الجمعیة العامة كما هو المراقبة لأن له الصلاحیة المطلقة لتعیین أعضائه دون انتخ

غایة تجدید  إلىیتم تعیین الخلف للفترة المتبقیة هذه الحالة و في  ، في حالة مجلس الإدارة

 .2أعضاء المجلس 

 الانتخاب طریقة من أفضل هي التسییر هیئة أعضاء تعیین طریقة أن ملاحظته یمكننا ما و

 من كبیر عدد یملكون الذین اهمینالمس یمكن التسییر هیئة أعضاء انتخاب كون ذلك و

 لا و ولایتهم تحت یكونون أعضاء اختیار أو الهیئة ههذ عضویة على یحصلوا أن الحصص

 على الرشیدة، بالإدارة له تسمح التي و اللازمة الخبرة و الفنیة و العلمیة المؤهلات یملكون

 الأكثر الأعضاء ءبانتقا یسمح أسلوب هذا فإن المدیرین مجلس أعضاء تعیین طریقة عكس

   3.التسییر و الإدارة أعمال في التمیز و الفعالیة من یزید مما تكوین و  خبرة ذوي و كفاءة

  .إنھاء عضویة أعضاء ھیئة التسییر: الفرع الثالث

                                                           
1
  .من القانون التجاري ، مرجع نفسھ 644أنظر المادة  -  
  
2
ص ، 2014 ،عنابة ، الجزائردار العلوم للنشر و التوزیع، الجزء الثاني ،  ،  شركة الأموال -الشركات التجاریة  ،ھر ابلعیساوي محمد الط -  

53.  
3
 - Georges Kriyoss Mfouapon, Jules Roger Feudjo« Les déterminants de l’efficacité du conseil 

d’administration (CA) : une exploration à partir des caractéristiques du Président du CA », 
Recherches en Sciences de Gestion 2015/1 (N° 106), p31 
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 تسییر هیئة عضویة إنهاء بها یتم التي حالاتال ذكر إلى الجزائري المشرع عمد لقد      

 تعیینات إلى أو ذكره سبق كما مؤقتة تعیینات إلى الإدارة لسمج یلجأ المساهمة،حیث شركة

  : هي و المراقبة مجلس طرف من المدیرین مجلس حالة في أخرى

  

  . )الطرق العادیة(  نتھاء مدة العضویةإالوفاة و:أولا

 هیئة أعضاء عضویة نتهاءلإ العادیة الطرق من العضویة مدة نتهاءإ و الوفاة تعتبر      

، حیث تقید في القانون الأساسي للشركة و هذا بإتفاق جمیع الشركاء  مساهمةال شركة تسییر

 الاتفاق یتم العضویة مدة بأن الإشارة تم ،حیث لنفاذهما أسباب یتطلبان لا وو المساهمین 

 في سنوات 06 عن تزید لا و الحالة حسب العادیة أو التأسیسیة العامة الجمعیة في علیها

 علیها نصت كما ، للشركة التأسیسي العقد في صراحة ذلك یذكر و الإدارة مجلس حالة

مدة  نفتكو  المدیرین مجلس حالة في أما ، 1جزائريال تجاريال قانونمن ال 611 المادة

  صراحة علیها التأسیسي العقد نص إذا أقصى كحد سنوات ستة و عامین بین ما العضویة

 .2القانون نفس من 646 ةالماد حسب فقط سنوات أربعة لمدة حتسبتأ إلا و

   . )الطرق غیر العادیة(  و العزل الاستقالة: ثانیا 

یحق  حیث ،لانهاء عضویة هیئة التسییر طرق غیر العادیةتعتبر الاستقالة والعزل من ال   

، بشرط تاریخ تبلیغها للهیئة أو رئیسها ، وتكون نافذة منویتهاهیئة الاستقالة من عضاللعضو 

 ألزمإلا  ولمصالح الشركة و الشركاء،  یة مراعو المناسب و دون سوء نیة  أن تتم في الوقت

  .3هذه الاستقالة جراءعلیه تعویض الأضرار التي تسببها للشركة 

تسییر شركة المساهمة في أي  هیئة من بالمقابل یحق للجمعیة العامة عزل أي عضو و 

الإدارة كما لك في حالة مجلس وقت كان ، دون أن تكون ملزمة بذكر الأسباب التي دعت لذ

غیر أن هذا الحق یبقى مقید  ،4 من القانون التجاري الجزائري 613نصت علیه المادة 
                                                           

1
  .من القانون التجاري ، مرجع سابق 611أنظر المادة   -   
2
  .نفسھمن القانون التجاري ، مرجع  646أنظر المادة  -  
 

3
  .88ص، 2012بیروت،   منشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة الأولى، ، الموجز في قانون الشركات التجاریة،  یوسف حمید معوض - 

4
  .نفسھمن القانون التجاري ، مرجع  613أنظر المادة  -  
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اعتباره الهیئة المراقبة ستعمال السلطة و إباقتراح من مجلس المراقبة لتفادي التعسف في 

مدى جدیة  ، وكذلك مناقشة ما1من نفس القانون 645 رین حسب المادةیلأعمال مجلس المد

لفكرة  نا، و هذا ما یقربأسباب اقتراحه ةقتراح مجلس المراقبة في طلبه للعزل و بالتالي مناقشإ

    الإداريزین استقلالیة بین الجهنوع من الإ و یعطي الشركةتسییر النظام الدیمقراطي في 

و لكن  2 هالضغوط التي یمكن أن یمارسها الجهاز الثاني علی عنو ابتعاد الأول  يبارقلو ا

أن المشرع الجزائري لم یفرض على الجمعیة العامة أن تحترم مبدأ الوجاهیة ، ما یعاب علیه 

       العضو الحق في تقدیم ملاحظاته بشأن قرار عزله إعطاءالمشرع الفرنسي و  فرضهاالتي 

 یحق للعضو الإجراءتعسف في استعمال الحق و عند مخالفة هذا  باعتبارهو التعدي علیه 

  .3به اللجوء للقضاء لطلب التعویض عن الضرر اللاحق

  شركة المساھمة تسییرجتماعات و مكافئات أعضاء ھیئة إ:  المطلب الثاني

ما یتعلق بموضوع اجتماعات أعضاء هیئة المشرع الجزائري أهمیة بالغة فی لقد أعطى     

و كذلك الذمة المالیة  التسییر و مكافئاتهم لما لها من أهمیة و تأثیر على نظام التسییر

  .و بالتالي المركز القانوني للشركة بوجه عام للمؤسسة ،

حیث تدخل المشرع الجزائري قصد ضبط هذه الأمور بأحكام خاصة و اوجب العقاب عند  

مخالفتها و ترك جانب من الحریة للمساهمین ، إلا انه ألزمهم بقیدها في النظام الداخلي 

  .للمؤسسة

  تماعات أعضاء ھیئة التسییرجإ: الفرع الأول

 هیئةعدد و كیفیات انعقاد اجتماعات في القانون التجاري لم یتناول المشرع الجزائري       

على  هیئة التسییرالمتعلقة ب تسییر الشركة ، مما یلزمنا الاستنتاج من أحكام بعض المواد

  :هاأن

  

                                                           
1
  .نفسھمن القانون التجاري ، مرجع  645أنظر المادة  -  

  .54،ص  مرجع سابقبلعیساوي محمد الطاھر ،  -  2
3
ماجستیر قانون الأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة وھران ، رسالة ،  صلاحیات الجمعیة العامة العادیة في شركة المساھمةدحو مختار،  - 

  .173،ص2007
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  :مجلس الإدارة حالة :أولا

  :من حیث المصدر -1

المهمة  إلا تركت للشركة صراحة، و الأساسيالقانون  هیحدد الإدارةس لد مجانعقا إن       

ذلك  إلىعلى عاتق الهیئة نفسها ، فهي تحدد مواعید الاجتماعات كلما اقتضت الحاجة  ملقاة

 .لشركةلیحدده القانون الأساسي و الذي أو بطلب من عدد معین من أعضاء الهیئة 

على مجلس الإدارة  ه یتعینأن، التجاري الجزائري قانونالمن  676ستشف من قراءة المادة ن

     داول تلخیصیة و الحصیلة و حساب الخسائر و الأرباح جلجمعیة العامة العادیة لم یقدت

 ستة) 06( على الأقل في السنة و خلالواحدة میزانیة الشركة و التي یجب أن تجتمع مرة و 

  .السنة المالیة نهایةأشهر التي تسبق 

 :النصاب یثح من -2

عضاء على الأر نصف عدد ضلا یكون انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة صحیحا إلا إذا ح

  .لم یكن هالأقل،و كل شرط مخالف لذلك كأن

 :التصویتحیث  من -3

و تؤخذ القرارات بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین ما لم ینص القانون الأساسي على 

حالة التعادل الأصوات ما لم ینص على  أغلبیة أكثر، و یرجح صوت رئیس الجلسة في

  .1خلاف ذلك في القانون الأساسي

  

  

  

  

                                                           
1
 - Tayeb Belloula, droit des sociétés, 2eme édition, éditions Berti, Alger, 2009, pp 162 – 163. 
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  مجلس المدیرین حالة:ثانیا 

 :من حیث المصدر -1

فلهم  ،الى اتفاق المساهمین  المدیرین مجلس انعقاد لقد ترك المشرع الجزائري حریة

 معین دعد من بطلب أو ذلك إلى الحاجة اقتضت كلما الاجتماعات مواعید دیتحد حریة

  .الشركة الأساسي القانون یحدده الذي و الهیئة أعضاء من

  :من حیث النصاب -2

لقد اتبع المشرع الجزائري نظیره الفرنسي في ترك حریة تحدید النصاب حتى تكون 

 .ا یتفق علیه في القانون الأساسيحسب م اجتماعاتهم صحیحة وذلك

عضاء الأئیس الجلسة و هیئة التسییر في محاضر توقع من طرف ر تثبث اجتماعات 

ل عضو الاعتراض و تسجیل ذلك في محضر بها ، و یحق لك الحاضرین في سجل خاص

  .الجلسة 

  :من حیث التصویت -3

 حریة أكثر إعطاء وه ذلك في الفرنسي المشرع نهج إتباعالجزائري في  المشرع غایة إن     

لاغلبیة المطلوبة عند ، حیث لهم حریة الاتفاق على تحدید االشركة لمساهمي الاتفاق في

    . التصویت لإتخاذ القرارات و كیفیة الترجیح في حالة تعادل الأصوات

  مكافئات أعضاء ھیئة التسییر: الفرع الثاني

  .حالة مجلس الادارة: أولا

لقد أعطى المشرع الجزائري للجمعیة العامة إمكانیة منح مجلس الإدارة مكافئات عن       

سنویا عن بدل الحضور، كما لها الحق في منح مكافئات نسبیة  نشاطات أعضائه ، مبلغا

من القانون  728 و 727لمجلس الإدارة طبقا للشروط المنصوص علیها في المادتین 

، و ترك الحریة لمجلس الإدارة في تحدید كیفیات توزیع المبالغ الإجمالیة 1التجاري الجزائري

  .التي تمثل بدل الحضور و النسب بین أعضائه

                                                           
1
  .من القانون التجاري ،مرجع سابق 728و  727أنظر المادتین  -  
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كما أجاز أیضا مجلس الإدارة في منح أجور استثنائیة عن المهام أو الوكالات المعهود بها 

للقائمین بالإدارة، و الإذن بتسدید مصاریف السفر و التنقلات و كذا المصاریف التي أداها 

  .قائمون بالإدارة في مصلحة الشركةال

  .حالة مجلس المدیرین: ثانیا 

و تركها  ائري لتبیان كیفیة تحدید أجور أعضاء مجلس المدیرینلم یتطرق المشرع الجز       

ذكر و تحدید كیفیة دفع الأجور و مبلغها في عقد  علیهم أوجب غیر أنه لإتفاق المساهمین ،

  . 1التعیین

   .یة الواردة في مكافئات ھیئة التسییر قانونالالقیود : الفرع الثالث

هرة تبدید أموال الشركة من قبل أعضاء مجلس لقد كان المشرع الجزائري صارما في كبح ظا

من خلال أحكام أوردها في القانون فوضع ضوابط و قیود  ،2المكافئاتالإدارة من تضخیم 

  :فيو المتمثلة  3 728 ،727و 721المواد و التي تضمنتها التجاري 

 .تقیید المبلغ الثابت السنوي عن بدل الحضور على تكالیف الاستغلال -

 . 4من نفس القانون 728و  727 حكام المادتینات نسبیة یكون مراعیا لأمنح مكافئإن  -

لقائمین بالإدارة یكون مقیدا لالمهام أو الوكالات المعهود بها أجور استثنائیة عن إن منح  -

 . 5من نفس القانون  630و  628على التكالیف الاستغلال لأحكام المواد 

تیاطي القانوني وفق ما الاح ، بعد اقتطاعالصافیة الواجب توزیعها الأرباحیجب تحدید  -

 .6نفس القانونمن  721المادة  جاءت به

  

  

 

                                                           
، ،كلیة الحقوقالأعمالدكتوراه في القانون  أطروحة، "أجور مدیري الشركات التجاریة في قانونین الجزائري و الفرنسي" میراوي فوزیة،  -  1

  .48،ص2012جامعة وھران،

 
2

  .290، ص 2004،الطبعة الثانیة،منشأة المعارف،مصر ،  الوسیط في الشركات التجاریةمحرز، محمد أحمد  -  
 

3
  .من القانون التجاري، مرجع سابق 728، 727و 721أنظر المواد   - 
4
  .نفسھ من القانون التجاري، مرجع 728و  727أنظر المادتین  -  

5
  .نفسھ من القانون التجاري، مرجع 630و  628لمادتین أنظر ا -  
 

6
  .نفسھ من القانون التجاري، مرجع 721 أنظر المادة - 
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  .تسییر شركة المساھمة ھیئة  إلتزامات أعضاء و مھام:  المبحث الثاني

إدارة و تسییر شركة المساهمة لجهاز مجلس الإدارة في النمط وظیفة  تلقد أوكل      

  .ي النمط الحدیث منه الكلاسیكي للتسییر و مجلس المدیرین ف

 الهیئة أعضاءسلطات لبعض  منحستوجب على المشرع الجزائري إولممارسة هذه الوظیفة ،  

 ل المحظورة المقیدة لحریة تصرفهألزمه بمجموعة من الواجبات و الأعما و الجهاز ككل  أو

   .قید في النظام الداخلي  للشركة أو على ذلك نون صراحةاالق هذا عندما ینص و 

عتبر خرقا للنصوص القانونیة و انتهاكا لما اتفق علیه في القانون یأي تعدي على ذلك ،  و

  .للشركة و هذا حسب النظام المعمول به الأساسي

  .ھیئة تسییر شركة المساھمة مھام: المطلب الأول

لقد أعطى المشرع الجزائري سلطات واسعة لجهاز الإدارة في شركة المساهمة في       

و مقیدة أوع الشركة ، ولكنه أورد بالمقابل قیود على مزاولتها سواء كانت قانونیة حدود موض

خرقا ذلك  في النظام الداخلي للشركة ، مما یلزم أعضاء الجهاز التقیید بها و إلا اعتبر

 .واضحا لها

  .ھیئة التسییر مھام: الفرع الأول

   شركة المساهمة لهیئة التسییر  ممهاقانون التجاري اللقد تناول المشرع الجزائري في       

ها في حدود تمارسم بشرطواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف  و منحها مهام

التي خولها القانون لمجلس المراقبة و جمعیات  المهاممع مراعاة  ،موضوع الشركة

  .2من القانون التجاري الجزائري 622هذا بنص المادة  و 1المساهمین

كما  سلطة العامة للقیام بجمیع أعمال الإدارة المعتادة للشركة،الجلس الإدارة لمتكون  وعلیه 

    ستغلالإ قصد قوم بها مادیة أو قانونیةییعود له حق التصرف سواء كانت الأعمال التي 
                                                           

1
  262، ص مرجع سابق عمارة عمورة ، -  
2
  .سابق من القانون التجاري، مرجع 622أنظر المادة  -  
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 القانون في  قیدهو مما للشركة ، بإستثناء  تحقیق أرباحبهذف   ستثمار مشروع الشركةإ و

  .1للشركة  الأساسيالنظام  أو التجاري

مالیة مع الشركة أو  التزامات عنها تولدیالتي  تحدید المهام هو ما یهمنا في هذا البحثو  

تصبح مدینة ، فعاتق الشركة على  دیون ینتج عنهامما  ،حتى الشركاء أنفسهم أوالغیر 

  .لاحقا  إلیها طرقسنتو التي  علیها لیةؤو مسال تقع بالتالي و  للغیر

  :فیما یليهیئة التسییر المهام الموكلة لیص یمكن تلخ و 

الإذن لرئیس المدیر العام أو المدیر العام بإعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتیاطیة أو  -

 .الضمانات بإسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي یحدده

ب بسب أكثر أو بالإدارةتعیینات مؤقتة في حالة شغور منصب القائم  إلىاللجوء  إمكانیة -

سند سلطة تعیین أعضاء مجلس أبالرغم من أن المشرع الجزائري  و هذا الوفاة أو الاستقالة

ستبدال هذا التعیین إو بالتالي في حالة رفض أو  .للجمعیة العامة للمساهمین  الإدارة

   المؤقت مهام العضو إنهاءعزل أو ، یتم بتعیین أخر من طرفها في الاجتماع الموالي  

 أجرمن جراء قیمة على عاتق الشركة و دیون تترتب ق أعباء مالیة إضافیة و بالتالي خل

 إمكانیةو كذلك .  الخدمة إنهاءعزل أو على إثر عویض المقرر الت مبلغ و هذا العضو

 خدمته هذا العضو المعزول أو المنهي  قیامنشوء دیون على عاتق الشركة في حالة 

  . یین المؤقتأثناء فترة التع مزاولة نشاطه و سلطاتهب

 في حالةالشركة ، و  باحار تنفیذ توصیات و قرارات الجمعیة العامة و ذلك بمناسبة توزیع  -

 .ذلك  الإداريمجلس لیحق لتبیان شروط و طرق توزیعها   الأخیرةهذه  إغفال

سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة  بالإدارةعقد اتفاقیة بین الشركة و أحد القائمین  إمكانیة -

بعد موافقة و استئذان الجمعیة العامة مسبقا و بعد تقدیم تقریر من مندوب و ذلك 

 من  628هم حسب المادة لتلاعب بأموال الشركة لصالحل الحسابات و هذا لوضع حد

 .2قانون التجاري الجزائريال
                                                           

ر في القانون الخاص،كلیة الحقوق، جامعة یرسالة ماجست ،ة العامةالدعاوي الناشئة عن أخطاء مجلس إدارة الشركة المساھمھاشم محمد خلیل، 1

  .37ص  ، 2011،  الشرق الأوسط

2
  .سابقمن القانون التجاري، مرجع  628أنظر المادة  -  
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 .اتفاقیات بین الشركة و مؤسسات أخرى  إبرام إمكانیة -

في كل الظروف و ذلك مع مراعاة  ركة التصرف باسم الش، یتم في مجلس المدیرین  -

الممنوحة لمجلس المراقبة  طةلسلفي حدود موضوع الشركة و التقید با ةممارسة هذه السلط

، و بالتالي تكون الشركة ملزمة في علاقاتها مع الغیر حتى 1لشركة جمعیة المساهمین للو 

 موضوع یتجاوز عملالالغیر كان یعلم أن  أنلم یثبت  غیر التابعة لموضوع الشركة ما

 یكفي الأساسي القانون نشر كون استبعاد مع ،للظروف نظرا تجاهله یمكن لا أو الشركة

 .البینة هذه لتأسیس وحد

  .الواردة على سلطات ھیئة التسییر القیود القانونیة: الفرع الثاني

ود في حد التصرفذلك بالمشرع الجزائري سلطات واسعة لهیئة التسییر و  منحقد ل      

حیث  القانون الأساسي للشركة، و قانونفي الموضوع الشركة و عدم تجاوز القیود الواردة 

بیان جمیع الحدود القانونیة الواردة في القانون التجاري تإلى  عمد المشرع الجزائري

  :الجزائري و المتمثلة فیما یلي

المستقیل  أو يالمتوف ةبالإدار تعیین مستخلف للقائم  إمكانیةعدم ، تنفي حالة دمج الشركات  -

 .عضوا 12لم ینخفض دون  بالإدارةئمین االمعزول مادام عدد الق أو

كان عقد عمله سابقا  إذا إلا بالإدارةالمساهم في الشركة قائم  الأجیرتعیین  إمكانیةعدم  -

المداولات التي  إلغاء إلىلا یؤدي بطلان هذا التعیین  و،  لتعیینه  الأقلعلى بسنة واحدة 

 .بصورة مخالفة للقانون المعین بالإدارةفیها القائم  ساهم

شكل  بأيض اقتر الإالمعنویة ،  الأشخاصیحظر على أعضاء مجلس المدیرین باستثناء  -

  نحو الغیر  الشخصیة متزاماتهلكفیل لإ أوكان من الشركة أو یتخذوها كضمان احتیاطي 

الشركة  بأموالمن التلاعب معنویة و هذا للحد الأشخاص ال يممثلو یخضع لنفس الحكم 

 .2فظة علیها و استعمالها لأغراض شخصیة لا تخدم الشركة او المح

  

  

 

                                                           
1
  .262، ص مرجع سابق،  عمار عمورة -  

2
  .240، ص بدون سنةائر،، دیوان مطبوعات الجامعیة،الجزشركات الأموال في القانون الجزائري،  نادیة فوضیل   
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  .للشركةالأساسي  النظام في الواردة القیود: الثالث الفرع

بعض الشروط و القیود عند سنها للقانون  إدراجیجوز للجمعیة العامة للمساهمین        

و مجلس المدیرین  الإدارةو صلاحیات مجلس للشركة قصد الحد من سلطات  الأساسي

مثل الموافقة المسبقة للجمعیة ، بعض الشروط  الإدارةكأن تشترط على مجلس  للشركة ،

و التي یمكن أن تؤدي إلى  عقود ذات مبالغ كبیرة وأهامة اللعقود ا إبرام لىالعامة العادیة ع

مثل بیع العقارات و المحلات  ،سهاو إفلاألشركة أو إلى إعسارها لبالمركز المالي  الإضرار

  .ء العقارات أو المحلات قصد إستغلالهاأو كرا ءشرا أو التابعة للشركة التجاریة

غیر أنه لا یجوز الاحتجاج بهذه القیود على الغیر حسن النیة الذي لا یعلم بأن هذه 

ترتكز ن نطاق موضوع الشركة المسموح به ، كون التعاملات التجاریة عالتصرفات تخرج 

على السرعة و الائتمان و لیس للغیر الوقت الكافي للتأكد من أن التصرف مقید بشرط 

   .1 لتعاقدلهیئة التسییر  أهلیةلصحته في القانون الأساسي المشهر و 

  أعضاء ھیئة تسییر شركة المساھمة إلتزامات: المطلب الثاني

و مجلس  مجلس الإدارةلیمنحان لشركة و القانون الأساسي ل التجاري الجزائري إن القانون

حق مباشرة جمیع التصرفات التي تحقق أغراض شركة  اویخوله واسعة سلطاتالمدیرین 

 لتزاماتالإمجموعة من  ئهالكن وإلى جانب هذه السلطات فقد فرض على أعضا المساهمة ،

یتم والتي سعلى أعضائها مسؤولیة إلقاء الرتب على مخالفتها یت و، مراعاتها  التي یجب

 خرى بوجهأو تارة عام تناولها المشرع تارة بوجه  الإلتزامات هذه ، في الفصل اللاحقتناولها 

 أو إلتزامات إیجابیة تلزم أعضاء المجلس مباشرة تصرفات معینة إلتزاماتمحدد، وهي إما 

   .علیهم مباشرة بعض التصرفات التي تتعارض مع مركزهم القانوني تحظرسلبیة 

  

  

  

                                                           
1
 -  Philippe merle ,droit commercial - sociétés  Commerciales ,10 

ème
 édition ,édition, 

dalloz ,paris ,France  , 2005 ,p 541 . 
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  .لھیئة التسییریجابیة الإ الإلتزامات:الفرع الأول

  :مایلي في المدیرین مجلس و الإدارة لمجلس الإیجابیة الإلتزامات تتمثل و

لضمان تحقیق الغرض  ةعنایال جهد والببذل  بصفتهم وكلاء بأجر، زام أعضاء المجلستإل

 أنه من القانون المدني الجزائري على 576الذي تأسست الشركة لأجله، وتنص المادة 

مقتضى ب ، و1 "یجب دائما على الوكیل أن یبذل في تنفیذه للوكالة عنایة الرجل العادي"

علیه یجب  أن یكون حریصا على مصالح الشركة وأن یسعى دائما لخیرها ونجاحها، و ذلك،

  .اجتماعات مجلس الإدارة وعدم التغیب عنها و أیضا حضور جلسات 

   جاءت بها بعض التشریعات العربیة، أن یقدم رئیس الإیجابیة أیضا والتي  الإلتزاماتمن 

أعضاء المجلس في أول اجتماع یعقده بعد انتخابه إقرارا خطیا بما یملكه هو وكل من  و

 أسماء الشركات الأخرى التي یملك هو  أولاده القاصرین من أسهم في الشركة، و زوجته و

شركة مساهمة في الإذا كانت ة ما في حالأولاده القصر حصصا أو أسهما فیها،  زوجته وو 

رقابة على وجود تنازع للمصالح، أو تغلیب لمصالح شخصیة ما یكرس ال تلك الشركات ، هذا

  2 . حمایة للشركة وللمساهمین

یجب على مجلس الإدارة أن یقدم للجمعیة العامة العادیة السنویة تقریرا للتسییر یتضمن كل 

ساهمین، حتى یتسنى لهم تقییم نشاط الشركة خلال السنة المعلومات ذات الفائدة بالنسبة للم

المالیة المنصرمة، والعملیات المنجزة والصعوبات التي اعترضتها والنتائج المتحصل علیها  

   :ویقدم بالأخص

لإبداء  ،جدول الحسابات الخسائر و بیان الأرباح و المیزانیة السنویة العامة للشركة و  •

  .فیها رأيال

السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنصرمة والتوقعات  التقریر  •

  .المستقبلیة

                                                           
1

 78:ة الرسمیة رقم ، الجریدالمتضمن القانون المدني،  المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في   75/58الأمر رقم من  576أنظر المادة  -  
   .990ص  ،30/09/1975: الصادرة في،

2
  .33،صمرجع سابق ھاشم محمد خلیل،  
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وتجب تحت طائلة المسؤولیة المدنیة والجزائیة تبلیغ هذه الوثائق والمعلومات لمجموع 

تسهیل الوصول إلیها، وذلك حتى یمارسوا حقهم في الإعلام بشكل یسمح لهم  المساهمین و

   .ة في الجمعیة العامة العادیة، وهو ما أوصى به المشرع الجزائريباتخاذ قرارات صائب

الإیجابیة أیضا دعوة الجمعیة العامة للاجتماع في المكان والزمان اللذین  الإلتزاماتومن 

یعینهما نظام الشركة، وإعداد جدول الأعمال الذي یعرض في الاجتماع والذي یتعین أن 

لحضور اجتماع الجمعیة العامة ومعه تقریر مجلس  یرفق بالدعوة التي توجه لكل مساهم

   .الإدارة ومیزانیة الشركة وحساباتها وتقریر مندوب الحسابات

الهامة للمجلس، تنظیم الأمور المالیة والمحاسبیة والإداریة للشركة بموجب  الإلتزاماتومن 

وصلاحیاته أنظمة خاصة یعدها مجلس الإدارة، ویحدد فیها بصورة مفصلة واجبات المجلس 

  1.ومسؤولیاته في تلك المسائل بما لا یخالف القانون والنظام الأساسي

هو من أهم الالتزامات التي تعني  الالتزام بالإفصاح، وكذلك مجلس الإدارة  إلتزاماتومن 

المساهمین وبشكل كبیر، فعلى مجلس الإدارة أن یضع في مركز الشركة كشفا مفصلا 

یتضمن جمیع المبالغ التي حصل علیها رئیس وأعضاء  ،همینالمساعلیه من طرف لاطلاع 

كذلك المزایا التي یتمتع بها أعضاء المجلس  علاوات و، مكافآت ، المجلس وذلك كأجور

ونفقات السفر والانتقال التي صرفت لهم والتبرعات التي دفعتها الشركة وكذلك بیان بأسماء 

   .ا كل منهمالأسهم التي یملكه دأعضاء مجلس الإدارة، وعد

  .لھیئة التسییر سلبیةالالإلتزامات : الفرع الثاني

  :و مجلس المدیرین في مایلي الإدارةالسلبیة لمجلس  الإلتزاماتو تتمثل 

 أسرار الشركة من معلومات  اءفشبعدم إالمدیر العام  رئیسه و زم عضو مجلس الإدارة وتیل

في حالة عدم  و .2في الشركة  بیانات ذات طبیعة سریة ، حصل علیها بحكم منصبه و

  تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تلحق بالشركةإلتزامه بذلك یكون 
                                                           

1
  .33،ص سابقمرجع ھاشم محمد خلیل،  

2
، الأردن، الدار العلمیة الدولیة و دار الثقافة للنشر و التوزیع،عمان،شرح القانون التجاري الجزء الرابع في الشركات التجاریةعزیز العكیلي،   

  .390،ص2002
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، وهو نص جدید  1من القانون التجاري 627وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

 ضع هذابو ، وقد أحسن المشرع فعلا 2 08-93جاء به المشرع في المرسوم التشریعي 

المعلومة من أهم العناصر الاقتصادیة التي قد تساهم في إنجاح الشركة أو بإعتبار النص 

فشلها، وحرب المعلومات هي أهم ما یمیز عالم الشركات ولا سیما شركات المساهمة 

  .هذه المعلومات حتى للمساهم نفسه وتصل بعض التشریعات إلى حظر تقدیم، المتنافسة

لمهمته في إدارة وتسییر  الإداريجهاز الحسن أداء  الىلس الإدارة مج إلتزاماتو تهدف 

  3.   الشركة، ولعل أكثر من یهتم بتحقیق هذا الهدف هو رئیس مجلس الإدارة

 لعمل منافسة بأعمال القیامعدم   الإدارة مجلس أعضاء علىتجدر الإشارة أنه یجب  كماو 

  .إدارتها  مجلس في أعضاء هم التي الشركة

  .الأعمال المحظورة على أعضاء هیئة التسییر:الثالث الفرع 

تسییر سلطات واسعة قصد تسییر و القیام الى المشرع الجزائري لأعضاء هیئة لقد أعط

  : و المتمثلة في علیهمأورد جملة من الأعمال المحظورة ه بهم ، إلا أن المنوطعمال الأب

) 05(إلى أكثر من خمسة في نفس الوقت  الإدارةانتماء عضو مجلس  إمكانیةعدم  -

مجالس إدارة لشركات المساهمة و التي مقراتها بالجزائر، و لا تسري هذه الأحكام على 

 .الشخص المعنوي

 .الشركة لا یمكن للقائم بالإدارة أن یبرم عقد عمل بعد تاریخ تعیینه في -

   ب لا یجوز للقائم بالإدارة أن یشترك في التصویت ولا تحسب أسهمه في حساب النصا -

 .و الأغلبیة

 اة أجرة دائمة أو غیر دائمة ما عدلا یجوز للقائم بالإدارة أن یحصل من الشركة على أی -

المكافئات على نشاطات و كذلك مبلغا ثابتا سنویا على تكالیف الحضور و المكافئات 

    النسبیة و منح أجور استثنائیة عن المهام أو الوكالات المعهود بها ومصاریف السفر 

 .بمناسبة أداء الوظیفة في الشركة سددتالتنقلات و المصاریف التي  و
                                                           

1
  .من القانون التجاري ، مرجع سابق 627أنظر المادة  -  

2
: ، الجریدة الرسمیة رقم المتضمن قانون التجاري 75/59و المتمم للأمر المعدل  04/1993/  25المؤرخ في   08-93المرسوم التشریعي  -  

  .27/04/1993: ، الصادرة في  27
3
 .441، ص 2002، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، تجاریةموسوعة الشركات الأحمد أبو الروس،  -  
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و المذكورة الاتفاقات المحظورة ( یحظر على القائم بالإدارة إبرام أي اتفاقات مع الشركة  -

  .) سابقا 

الاقتراض من الأشخاص المعنویین  باستثناءعلى أعضاء مجلس المدیرین ، یحظر  -

أو جعلها كفیلا أو ضامنا احتیاطیا ، ضا لدى الشركة قرو الشركة بأي وجه من الوجوه 

 . 2جزائري التجاري القانون ال 671حسب المادة  1لالتزاماتهم الشخصیة نحو الغیر

لك بسبب ضمانات الاحتیاطیة و ذالمنح الكفالات و  فتح حساب جاري على المكشوف، -

 .ائتمان الشركة و ذمتها المالیةخطورة هذه الأعمال على 

، و الحكمة من تفویضه في ذلك  اومندوب الحسابات تعیین  الإدارةلى مجلس یمنع ع -

، فلو سمح له بتعیینه أصبح خاضعا  الإدارةهو مراقب لأعمال مجلس  الأخیرذلك أن هذا 

مندوب الحسابات هو الذي یقترح اسم  الإدارةلتأثیره، لكن في الواقع العملي فان مجلس 

و یؤثر على  عنه إضعاف هذا الجهاز الرقابي على الجمعیة العامة ، مما ینتج

 . 3استقلالیته

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
،ص 12،مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة، العدد حمایة مصلحة شركات المساھمة في إطار الاتفاقیات المنظمةسالمي وردة،  - 1

671.  

2
  .من القانون التجاري ، مرجع سابق 671أنظر المادة  -  

3
  .152،صرجع سابق مدحو مختار، -  
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  :الفصل الأولخاتمة 

لتسییر شركة المساهمة، الأول  نمطیننص القانون التجاري الجزائري صراحة على       

ویكون فیه التسییر بمجلس الإدارة، ورئیس ، 59/ 75في الأمر رقم  به نظام كلاسیكي جاء

 فیه ویكون،  08/ 93 النشأة أضیف بموجب المرسوم ، حدیثنظام ثاني ال و، المجلسلهذا 

  . بمجلس المدیرین التسییر

لأعضاء المؤسسین في اختیار نمط التسییر ، غیر و ترك المشرع الجزائري الحریة ل      

لشركة المساهمة عند التأسیس من طرف الجمعیة ذلك بذكرها في القانون الاساسي  انه قید

نها اتبعت النمط الكلاسیكي أننا نعتبرها على إو في غیاب ذكر ذلك ، ف تأسیسیة،العامة ال

و في ید الجمعیة  امفتوح نتحویل بین النمطیالن المشرع ترك باب حریة أتلقائیا، غیر 

  .العامة غیر العادیة

التسییر  وظیفة یجمع بین نه أ مجلس الإدارة في النظام الكلاسیكيهم ممیزات أو من       

  النظام الحدیث على مبدأ الفصل بین السلطات، رتكز، بینما یید جهاز واحدوالمراقبة في 

فیضطلع مجلس المدیرین بإدارة وتسییر الشركة، ویقوم مجلس المراقبة بممارسة الرقابة على 

  .هذا المجلس و هذا غایة من المشرع الى تبني نظام و فكرة حوكمة التسییرأعمال 

اهمة المتعثرة الى التحویل خرى لشركة المسأعطاء فرصة إلى إزائري كما عمد المشرع الج

خر ، و هذا ابتغاء دیمومة إلى نوع آ أو التحول النهائي ،خرنمط آتسییر الى من نمط 

  . تبر اهم ركائز تطور اقتصاد الدولة، الذي یعلهاعلى الكیان الاقتصادي و الحفاظ  الشركة

معا بعض السلطات و التي تختلف  نلنمطیللتسییر حیث أعطى المشرع الجزائري لهیئة ا

  موجوداتها و یة لحریة التصرف في أموال الشركةمما یكسبها السلطة القانون ،اطفیف ااختلاف

قوانین الو التعامل مع الغیر باسم الشركة و لحسابها ، غیر ان هذه السلطات قیدها تارة في 

لنظام الداخلي للشركة ، كما اورد بعض الأعمال ا فيالتي تحكم التعاملات التجاریة ، و تارة 

و القیام بها قیام المسؤولیة أالمحظورة على أعضاء هیئة التسییر و التي ینجر عن مخالفتها 

  .التي سندرسها بنوع من التفصیل في الفصل الثاني
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و رئیسها یقوم ببعض التصرفات أغیر أنه من الملاحظ في الواقع أن أعضاء هیئة التسییر 

و ألنظام الداخلي للشركة او السیاسة العامة للشركة ة للتي یجمع الكل على انها مخالفا

و و الحساب الشخصي ، و بالتالي فهأسواء لحساب الشركة  ،الغرض الذي وجدت اجله 

لائتمانها و سمعتها مع الغیر و المساهمین و لكن بدون یؤثر على المركز المالي لها و 

بصفتها رقابة  عس و مصالح متقاطعة مع أعضاء مجلس المراقبةمتابعة و ذلك لوجود تقا

حسابات الشركة بصفته مراقب خارجي لأعمال مع مندوب و حتى  داخلیة و یومیة مستمرة

شركاء في الشركة یملكون معظم  ، و هذا راجع لاعتبار أعضاء هیئة التسییرهیئة التسییر

  هم تملي ما تراه من قرارات تخدم مصالحها أسهم الشركة او ان الفئة التي عینتهم او انتخبت

  . قراراتهیئة  اتخاذ  تو تصبح هیئة التسییر هیئة تنفیذ قرارات و لیس
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إلا عن طریق لا یمكنها التعبیر عن إرادتها ،ن الشركة المساهمة باعتبارها شخصا معنویا إ       

إجراء جمیع على الشركة  تسییرالهیئة تسهر  و .شخص طبیعي یمثلها قانونا أمام الغیر

مما ، تكون عرضة لبعض الأخطاء و التجاوزات  هاأن غیر، الشركة التصرفات القانونیة لحساب

 .أمام المسائلة و المسؤولیة القانونیة  ئهاالقانوني أو أعضا هامثلیضع م

     :عمل الفقه على تعریف المسؤولیة بوجه عام ، حیث جاء تعریفها في المعجم الوسیط و لقد 

أنا بريء من : حال أو صفة من یسأل عن أمر تقع علیه تبعته، یقال : المسؤولیة بوجه عام " 

  1 ".مسؤولیة هذا العمل

ؤولیة الجزائیة ، فالمسؤولیة سالمالمسؤولیة المدنیة هما  قسمینى لإالمسؤولیة  هذه  تنقسمو       

لأخطاء تلحق  ارتكابهن یتعرض لها مسؤول هیئة تسییر الشركة في حالة أالتي یمكن المدنیة هي 

المسؤولیة  اأم، مركزها المالي ، مما یؤدي ذلك إلى زعزعة و الغیرأو المساهمین أضررا بالشركة 

خل في دن یتعرض لها أعضاء هیئة التسییر في حالة ارتكابهم لأفعال تأالتي یمكن  فهيالجنائیة 

طار قانون العقوبات أو قانون التجاري الجزائریین إالمعاقب علیها قانونا سواء في  الأفعالدائرة 

  .وذلك تطبیقا لمبدأ الشرعیة 

   مسؤولیة عقدیة : صورتان المساهمة  الشركة تسییرلاعضاء هیئة لأ المدنیة لمسؤولیةل و     

بالإلتزاماتها ) ممثلها القانوني( الشركة  خلالإ عندالعقدیة تقوم المسؤولیة و أخرى تقصیریة ، ف

و الغیر ، و یستوي الأمر إذا كانت هذه أخرى أابرام عقد سواء مع شركة  دعن، إذ تنشأ  التعاقدیة

  .و إهمال و تقصیرالمسؤولیة عن عمد و إصرار أ

   تخضع المسؤولیة المدنیة سواء كانت عقدیة أو تقصیریة إلى أحكام القانوني المدني والتجاري 

  .على ركائز الأساسیة للفعل المنشىء لها من خطأ و ضررا و علاقة سببیة  ةمرتكز  و 

                                                           
  .411، ص  2004المعجم الوسیط ،الطبعة الرابعة ،مجمع اللغة العربیة ،  مصر،  -  1
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ینتج عنه  ، إذغیر مشروعالعمل ال ة فهي تقوم على أساس الفعل الضار أوأما المسؤولیة التقصیری

  لتزام بضمان نتائج التصرفات الخاطئة إ، و بالتالي فهي  لغیرلو ألمساهمین لو أضررا لشركة 

  .راضر عنها أ رتبتتو التي 

هیئة تسییر شركة المساهمة أعضاء أما فیما یخص المسؤولیة الجزائیة ، فهي تنجم عن ارتكاب 

  .اري الجزائریینلأفعال مجرمة و مخالفة للقانوني العقوبات و التج

  :و على هذا الأساس قسمنا هذا الفصل إلى المبحثین التالیین

 شركة دیون عن الإدارة هیئة لأعضاء المدنیة المسؤولیة الأول المبحث فيحیث سنتناول 

  .من خلال  طبیعتها القانونیة  و نظام الدعوى فیها ،المساهمة

  المساهمة شركة دیون عن الإدارة هیئة عضاءلأ الجزائیة المسؤولیة الثاني المبحث فيسنتطرق  و

دراسة الجرائم الواردة في القانون التجاري و الجرائم الواردة في القانون العقوبات من من خلال 

 .حیث أركان الجریمة
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  .المسؤولیة المدنیة لأعضاء ھیئة الإدارة عن دیون شركة المساھمة:المبحث الأول

   دراسة المسؤولیة المدنیة لأعضاء هیئة تسییر شركة المساهمة بحث في هذا المب سنقوم       

  .الدیون التي على عاتق الشركةب یتعلقفیما  حدودها نا تحدید نو التي من خلالها یمك

  :المطلبین التالیین حیث قسمنا هذا المبحث إلى 

 هاأساس لك من خلالو ذ المدنیة للمسؤولیة القانونیة الطبیعة الأول المطلب نتناول فيو التي 

 للمسؤولیة المنشىء الفعل قیامالأساسیة ل ركائزال و كذلكالتسییر  هیئة أعمال عن الناتج القانوني

 المنشىء الفعل قیام عند التسییر هیئة مسؤولیة ، العلاقة السببیة و الخطأ و الضرر :من حیث

  .هم و الغیرو المسا بل الشركةقالمسؤولیة و التي فصلنا من خلاله   للمسؤولیة

  .في حالة إفلاس الشركة و عجزها عن دفع دیونها لمسؤولیة المدنیة ا تدادفكرة إم ناتناول كما 

ختصاص الجهة إفیه   نااولتنالتي و  المدنیة المسؤولیة دعوى نظام الثاني المطلب أما في

  .القضائیة و میعاد رفع الدعوى و أطرافها و تقادمها
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  .بیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیةالط: المطلب الأول

رتكب خطأ سبب ضررا إن كل من ، فإحسب القواعد العامة الواردة في القانون المدني        

.القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة  بتطبیقا الضرر ذیلتزم بتعویض هللغیر ، 
 1

  

تعویض عن الضرر الذي الإنسان بالعلى  الذي یقع  لتزامهي الایقصد بالمسؤولیة المدنیة و 

  .ألحقه بالآخرین  بفعله أو بفعل الأشخاص أو الأشیاء التي یسأل عنها

 .القانوني للمسؤولیة المدنیة الناتجة عن أعمال ھیئة الادارة  الأساس: الفرع الأول

هیئة تسییر شركة  لأعضاءالمسؤولیة المدنیة  لأحكاملقد تطرق المشرع الجزائري         

من  القسم العاشر  29مكرر  715ة المادة یغا إلى 21مكرر  715ن المادة المساهمة  م

  .مس من القانون التجاري الجزائري لكتاب الخا، الفصل الثالث ل

مسؤولین على وجه  بالإدارةیعد القائمون " نه أعلى  23مكرر  715حیث نصت المادة  

عن المخالفات الماسة  أمار ، الغی أوالتضامن ، حسب الحالة ، اتجاه الشركة  أوالانفراد 

عن خرق القانون  أماالتنظیمیة المطبقة على شركات المساهمة ، و  أوالتشریعیة  بالأحكام

  .تسییرهم  أثناءالمرتكبة  الأخطاء أو الأساسي

، فان المحكمة تحدد حصة كل واحد  الأفعالفي نفس  بالإدارةشارك عدد كبیر من القائمین  إذا

  .2"  في تعویض الضرر

أن مجال المسؤولیة المدنیة لهیئة تسییر شركة المساهمة  المادة  نصقراءة یتضح من خلال 

، متى كان الضرر بسبب خطأ وقع تكون شخصیة و تنشأ في مواجهة عضو واحد من أعضائها 

العضو المفوض  رئیس مجلس الإدارة أو من طرف كأن یقع، دارة منه أثناء قیامه بأعمال الإ

من  بعضو تكون تضامنیة مشتركة بین جمیع أعضاء الهیئة  و تنشأ في مواجهة ،  3بالتوقیع

                                                           
1
دار الكتب القانونیة ، -دراسة مقارنة -لخاصة المفلسة ھمة اامسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة و المدیرین عن دیون الشركة المسعرفان عمر خالد،  -  

  .51ص  ،2017، مصر، 
2
  .من القانون التجاري ، مرجع سابق 23مكرر  715أنظر المادة  -  
  .307،صمرجع سابق عزیز العكیلي،  -  3
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، متى كان الضرر بسبب خطأ مشترك بین أعضاء الهیئة ، كأن یصدر الأعضاء أو جمیعهم 

 إلا، فلا یسأل عنه  الأعضاء أغلبیةقة فصدر بموا إذا أما،  الأعضاءقرار خاطئ بموافقة جمیع 

 أثبتتولة عنه إذا ؤ المعارضة فلا تكون مس الأقلیة أماالقرار ،  هذا ىالذین وافقوا عل الأعضاء

لا یعد الغیاب عن الحضور الجلسة سببا للإعفاء من  غیر أنهعتراضها في محضر الجلسة ، إ

 أوالخاطئ بالقرار  ه العضو الغائب عدم علم ثبتأ إذإلا  المسؤولیة و لو حتى كان مبررا بعذر ،

  .1ته الاعتراض علیهستطاعإعلمه به و عدم 

التي   الأخطاءعن  هیئة التسییر أعضاءجمیع ل المدنیة تلحق المسؤولیة أنو مع ذلك یمكن 

 إلىینسب الخطأ  أن أمكن إذاالعضو المفوض بالتوقیع ،  أو  الإدارةرتكبها رئیس مجلس إ

مؤهلین  هؤلاء غیر أنمتى ثبت  ،العضو المفوض أوختیارهم لهذا الرئیس إالهیئة في  أعضاء

 فیها تحملیلوكالة التي لالعامة  دالقواع لأحكامتطبیقا  ،كلفوا بها التيو الالتزامات  للواجبات

  .2نائبه  التي یرتكبها الوكیل المسؤولیة عن أخطاء

عندما یكون الخطأ المرتكب من طرف أعضاء هیئة التسییر أیضا  مدنیة الالمسؤولیة  تقومو 

    تندرج تحت طائفة الأخطاء المدنیة  و قب علیها القانون جنائينطاق الأفعال التي یعا خارج 

 .3و على المتضرر إثبات ذلك

فان المسؤولیة تقوم  4 23مكرر 715و حسب منظور المشرع الجزائري و بتحلیل نص المادة 

  :التالیة الأسباببتحقق أحد 

كقیام عضو  ،یة و التنظیمیة المطبقة على شركة المساهمةعالتشری الأحكاممخالفة  - 

 بإجراءقیام الهیئة التسییر  أوالمحظورة قانونا  الأعمالهیئة التسییر ببعض  أوأعضاء

                                                           
 خلیج للصحافة و النشر، عمان، ، دار الالوسیط في النظام القانوني لمجلس إدارة الشركات المساھمة العامةتركي مصلح حمدان،  - 1

  .13ص،2017أردن،

  
2

  .31، ص  2002،دار الكتاب القانونیة، المحلة الكبرى، مصر ،الموسوعة القانونیة في المسؤولیة المدنیةعمرو عیسى الفقى،  -

3
  .380، ص 2002، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة، مصر ، الشركات التجاریةمحمد فرید العریني ،  - 
4
  .من القانون التجاري، مرجع سابق 23مكرر  715أنظر المادة  -  
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 إتباعالإجراءاتسندات قرض دون  أوإصدارالمال الشركة  رأستخفیض في  أوزیادة 

 .1القانونیة المنصوص علیها في قانون التجاري 

ییر لاختصاصهم المقید في نظام كتجاوز أعضاء هیئة التس للشركة خرق القانون الأساسي - 

 2 .الشركة أو قیام بأعمال تخرج عن الغرض الشركة

و تكون نتیجة إهمالهم لواجباتهم  أثناء تسییرهممن طرف أعضاء الهیئة الأخطاء المرتكبة  - 

، كالتراخي في  الحصول على أموال الشركة أو م عنایة بالمسائل المعروضة علیهمدأو ع

، آو الاندفاع في مضاربات طائشة ، إهمال تأمین عصارإقراض أشخاص ظاهري الإ

 3 .الشركة من المخاطر، عدم العنایة بحسابات الشركة و دفاترها التجاریة

  ركائز قیام الفعل المنشىء للمسؤولیة : الفرع الثاني

و ألا تترتب المسؤولیة المدنیة لأعضاء هیئة التسییر سواء كانت في صورة مجلس الادارة       

، المقررة في القانون المدني الجزائريلس المدیرین ، إلا بناء على أركان المسؤولیة المدنیة مج

  4.الخطأ  إثباتحیث ألزم المشرع الجزائري المدعى 

و حتى یتمكن المدعى و المتمثل في الشركة أو المساهمین أو الغیر من إثباث الخطأ، یستدعى 

ینهما ، و في حالة إنتفاء أحد الأركان تنتفي أوجه إثباث الضرر المحقق و العلاقة السببیة ب

  .المسؤولیة المدنیة 

  .الخطأ: أولا

 استنتاجالتعریف یمكننا  ، فبهذا"مخالفة التزام سابق" عرف الخطأ من قبل الفقیه بلانیول على أنه 

عاقدي في نه تشترك المسؤولیة التعاقدیة و التقصریة في مخالفة الالتزام، فیكون مخالفة التزام تأب

                                                           
1

  .481، ص  المرجع سابقمحمد فوزي سامي،  -  
2

  .48،صمرجع سابقتركي مصلح حمدان،  -  
3

  .381، ص  مرجع سابقمحمد فرید العریني،   - 
4
، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة سطیف الأعمالر قانون یجستمارسالة ،  المسؤولیة المدنیة للمسرین في شركة المساھمةأمال بلمولود ، -  

  .43-25ص ص ،  2015
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حالة سوء تنفیذه، و یلتزم عضو هیئة التسییر بالتعویض عن الضرر الذي سببه للشركة أو 

  .للمساهم أو للغیر، متى توفرت أركان المسؤولیة

ناتج عن عدم تنفیذ التزام من نوع أخرو یكون مصدره خارج دائرة و یكون مخالفة التزام تقصیري 

  .التعاقد، فیكون الخطأ تقصیریا

من  23مكرر  715ن المشرع الجزائري قرر ثلاثة حالات موجبة للمسؤولیة وفق المادة أغیر 

  .1سابقاها نو التي تناول القانون التجاري

  الضرر: ثانیا

كل فعل ایا كان :" من القانون المدني  124عرف المشرع الجزائري الضرر في المادة     

  2."كان سببا في حدوثه بالتعویضیرتكبه الشخص بخطئه، و یسبب ضررا للغیر، یلزم من 

ن ارتكاب الخطأ في التسییر غیر كافي لقیام المسؤولیة المدنیة، فیجب تعرض مصلحة الشركة إ

أنه إخلال  على الضرر اعتبارجمع الفقهاء على أعلیه ف أو المساهمین أو الغیر للضرر،

، و ما لیس محتملاو  اأن یكون هذا الضرر محقق، یجب جبره حتى یلزم و  .بمصلحة المضرور

و تفویت فرصة من أیهمنا في هذه الحالة الضرر المادي الذي یظهر في صورة خسائر مالیة 

  . فرص للربح

   العلاقة السببیة: ثالثا

ن معنى وجود علاقة سببیة بین الخطأ و الضرر وجود علاقة او اتصال مباشر بین الخطأ إ     

  3.المضرور أصابي المرتكب من طرف هیئة التسییر و الضرر الذ

                                                           
1
  .من القانون التجاري، مرجع سابق 23مكرر 715أنظر المادة  -  

2
  .، مرجع سابق من القانون المدني 124أنظر المادة  -  

3
  .157،ص مرجع سابق ، عرفان عمر خالد -  
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، فیجب )مدعى الضرر( یقع عبىء إثباث هذه الرابطة السببیة على المضرور  أن الأصلو 

  .هیئة تسییر شركة المساهمة لأن الضرر الذي لحقه كان نتیجة خطأ في الإدارة  إثباتعلیه 

  المنشىء للمسؤولیة عند قیام الفعل ھیئة التسییراتجاه مسؤولیة :الثالثالفرع 

لقد تناول المشرع الجزائري احكام قیام المسؤولیة المدنیة لإعضاء هیئة التسییر شركة       

  : المساهمة قبل ثلاث حالات و المتمثلة في 

  المسؤولیة قبل الشركة :أولا

بأن أعضاء هیئة تسییر شركة المساهمة  یتبین، 1 23مكرر  715من خلال نص المادة        

والمخالفات الماسة بالأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المطبقة  عالقبل الشركة عن الأف ونولئمس

الأخطاء المرتكبة أثناء  في حالة ما عن خرق القانون الأساسي أوإعلى شركات المساهمة ، و 

تقیم دعوى المسؤولیة على هؤلاء  أنو بالتالي یحق للشركة بصفتها شخصا معنویا ، ،  تسییرهم

المخالفات و  و الأفعالو  الأخطاءجتمعین حسب الحالة عن تلك م أوسواء منفردین  الأعضاء

كأن یترتب الضرر عن مخالفة أعضاء هیئة التسییر لأحكام  ،2التي نشأ عنها ضررا للشركة 

غیر مباشرة  أوالقانونیة المتعلقة بعقد صفقات مع الشركة و التي فیها مصلحة بصفة مباشرة 

 أوإدارة شركة مشابهة  الإدارةن یتولى عضو مجلس أ و ، الأعضاءحد أو أ الإدارةلرئیس مجلس 

جزءا من أموال الشركة في غیر الغرض المحدد في العقد  یستثمرواأن  أو،  الأولىمنافسة لشركة 

  3 .الشركة دون ضمانات كافیة أموالیقرضوا  أنالتأسیسي للشركة ، أو 

نت تؤسس على أساس الخطأ ختلف الفقهاء حول طبیعة هذه المسؤولیة ، ما إذا كاإو لقد 

على عدم جدوى هذا الخلاف لطالما أنها تتعلق  واجمعأأو العقدي ، غیر أنه  التقصیري

و طالما أن الجمعیة في جمیع الأحوال  الذي یجب إثباته، تقوم على الخطأ التي  یة بالمسؤول

  .4في التقریر رفع دعوى المسؤولیة  العامة هي صاحبة الحق

                                                           
1
  .من القانون التجاري، مرجع سابق 23رر مك 715أنظر المادة  -  
2

  .265، ص مرجع سابقعمارة عمورة ،  -
3

  .300، ص مرجع سابقعزیز العكیلي،  - 
  .385، ص  سابقمرجع محمد فرید العریني،   - 4
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من بین التي یكون فیها إلا في حالة  ،الحق في إقامة هذه الدعوىلشركة ي لالقانون ممثلل إن

ة، و إذا كانوا جمیعا ، حینئذ تعیین عضوا أخر یتولى تلك المهمالذین تقاضیهم الشركة الأشخاص

  . ، فعلیها تعیین مندوب عنها لمباشرة دعوى الشركةمحل مسائلة

ي إقامة أو التنازل أو إبراء ذمة أعضاء مجلس یقتضي حریة الجمعیة العامة ف العام إن الأصل

الإدارة ،غیر أن المشرع الجزائري نص صراحة على عدم التنازل و العدول عن ممارستها في 

هذا قدوة بالمشرع المصري من خلال نص المادة  و 1 من القانون التجاري 25مكرر  715المادة 

في المادة  كذلك حیث نص .المساهمین  غایة منه حمایة ،من القانون  التجاري  02فقرة  102

لمساهمین  بالإضافة إلى دعوى التعویض لنه یحق أعلى  2من القانون التجاري  24مكرر  715

على أساس عن الضرر الذي لحق بهم ، أن یقیموا منفردین أو مجتمعین دعوى على الشركة 

 أيو التي تعدم  24مكرر  715من المادة  2الفقرة  تنص كما .المسؤولیة ضد القائمین بالإدارة 

لیة ضد أعضاء هیئة ؤو ثر لقرار صادر عن الجمعیة العامة یقضي بالانقضاء دعوى المسأ

أعضاء الجهاز الإداري على قرارات الجمعیة العامة ،  تأثیرهي  الحكمة من ذلك، 3التسییر 

الأصوات في  من عدد الأكبرالقائمون بإدارتها  وأالشركة  أعضاء هیئة تسییرفعادة ما یملك 

غیر منصف بالنسبة للأقلیة هذا  ، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر وللشركة  العامة ةالجمعی

داخل هم من المسؤولیة عن الأخطاء التي ارتكبها هذا الجهاز في حالة التصویت ئإعفافي حالة 

 .، و بهذا أحسن عملا المشرع الجزائري الجمعیة على قرار إعطاء براءة الذمة قبة

  .المسؤولیة قبل المساھم: اثانی

التصرف الخاطئ من قبل أعضاء هیئة التسییر إلى ضرر بأحد  أوقد یؤدي الفعل         

رباح الأالمساهمین ، غیر أن هذا الضرر لا یمتد للشركة ، كأن یبدد أعضاء هیئة التسییر 

حرمان إحدى  أومة الأسهم ، الخاصة بأحد المساهمین أو المبالغ التي دفعها للوفاء بالباقي من قی

  . المساهمین من الاطلاع على دفاتر الشركة و حساباتها 

                                                           
1
  .من القانون التجاري ، مرجع سابق 25مكرر  715أنظر المادة  -  

2
  .اري ، مرجع نفسھمن القانون التج 24مكرر  715أنظر المادة  -  
 

3
  .254- 253، ص ص  مرجع سابقنادیة فوضیل ، - 
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في هذه الحالة یمكن للمساهم المتضرر رفع دعوى فردیة للمطالبة بالتعویض عما أصابه من 

 إلىعقدیة ، كونها لا تستند اللا  ةتقصریعلى أساس المسؤولیة الالمرفوعة و تكون دعوى  1.ضرر

لقواعد العامة لو تخضع  الفعل الضار إلىعقدیة بین المساهم و هیئة التسییر ، بل الرابطة ال

  .للمسؤولیة 

قیام الدلیل على خطأ هیئة التسییر و الضرر الذي لحقه و الرابطة  عبئ المساهم یقع علىو  

  .كما تقتضیه دعوى التعویض في المواد المدنیة  ،السببیة بین الخطأ و الضرر

رفع دعوى دون إذن مسبق من الجمعیة العامة للشركة ، و یجوز رفعها كذلك فللمساهم حق  

 رتكاب الفعل الخاطئ إحتى لو تنازل عن أسهمه للغیر وقت رفع الدعوى ، لأن العبرة في وقت 

المشرع الجزائري في المادتین  ذلك كرس ، حیث  لا یزال مساهما في الشركةكان و كذلك كونه 

  2.التجاريمن القانون  25ر مكر  715و  24مكرر  715

، فلا تتوقف إحداهما أن دعوى المساهم هي دعوى منفصلة عن دعوى الشركة الإشارةكما تجدر 

اهمین مستترین خلف الشخص بقیام الأخرى، لان دعوى الشركة هي دعوى جماعیة و یكون المس

 .الغیر الثانیة فهي فردیة قصد جبر الضرر الخاص بالمساهم وحده دون أما، المعنوي

  المسؤولیة قبل الغیر: اثالث

كدائني  ،هیئة تسییر شركة المساهمة أعضاء قد یكون الغیر هو الذي تضرر من قرارات        

له حق  كما ،3و بالتالي له الحق في الرجوع على الشركة بضمان ما یقع علیه من ضررالشركة 

 القرارات التي تتخذها هیئة ،و كأمثلة على ذلك .رفع دعوى التعویض لجبر الضرر المحقق 

أو تعاقد مع الغیر حسن النیة متجاوزین ، 4قصد المنافسة غیر المشروعة تجاه الغیر التسییر

                                                           
1

  .388، ص مرجع سابقمحمد فرید العرییني ،  -  
2
  .من القانون التجاري، مرجع سابق 25مكرر  715و  24مكرر  715أنظر المادتین  -  
3

و أبحاث طلاب الدراسات العلیا في كرسي سابك لدراسات ،برنامج دعم رسائل حوكمة الشركات المساھمة دراسة فقھیةأحمد بن محمد الرزین،  - 
  .62،ص 2012الأسواق المالیة الإسلامیة، 

4
  .89،ص مرجع سابق ھاشم محمد خلیل، - 
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بتقدیم میزانیة مصطنعة لا تعبر عن حقیقة المركز المالي  الهیئة ، أو قیام أعضاء1سلطاتهم 

  . 2قصد التعاقد  ن الذي تحتاجهالائتما إعطائهالمالي و  هاللشركة قصد إیهام الغیر بمتانة مركز 

   3من القانون التجاري   23مكرر 715و لقد تناول المشرع الجزائري هذه المسؤولیة في المادة 

 .تجاه الغیرإنفراد أو التضامن عتبر أن أعضاء هیئة تسییر الشركة مسؤولون على وجه الإأو 

مع الغیر غیر التابعة لموضوع هیئة التسییر   أعمالعن  بالمسؤولیة أیضاالشركة  ألزمكما 

و افترض حسن النیة في الغیر   4قانون التجاري من  649و  638حسب المادتین  الشركة 

أو لا  الشركة ما لم یثبت أن الغیر كان یعلم أن العمل یتجاوز موضوع، الذي یتعامل مع الشركة 

یكفي وحده لتأسیس هذه ستبعاد كون نشر القانون الأساسي إیمكنه تجاهله نظرا للظروف ، مع 

  .البینة

فتراض حسن النیة في الغیر قد یفتح الباب التحایل أمام الغیر إن أ ،الإطارهذا و ما یلاحظ في 

أن عدم تأسیس  كماالمتعامل مع الشركة و الذي یصعب و إن لم نقل یستحیل إثبات سوء نیته ، 

 .5انونیة للشهر  القانونيیضعف من القیمة الق البینة من نشر القانون الأساسي ینقص و

ففي هذه الحالة یستطیع الغیر المطالبة بالتعویض ما لحقه من ضرر و ذلك عن طریق إحدى 

  6:الطریقتین

  .للمطالبة بجبر الضرر الذي لحقه جراء التعاقد معها، دعوى عقدیة و ترفع ضد الشركة : الأولى

في الغالب  حیثالعضو المخطئ ،  تقصریة و أساسها الفعل الضار و ترفع ضددعوى :  الثانیة

 السبب  یرجعهذه الدعوى لا یرفعها الغیر إلا إذا كان الفعل الضار جسیما  و أن الأحیان 

  .هصعوبة إثباتل

                                                           
1

  .304، ص 2007 دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان ، الأردن،الطبعة الأولى، ،  الوسیط في الشركات التجاریةعزیز العكیلي،  -
2

  .389، ص مرجع سابقالعریني ، محمد فرید  - 
3
  .من القانون التجاري ، مرجع سابق 23مكرر 715أنظر المادة  -  

4
  .من القانون التجاري ، مرجع نفسھ 649و  638أنظر المادتین  -  
5

مركز الدراسات العربیة  ،الأولى الطبعة ، - دراسة قانونیة مقارنة –مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة عن إفلاس شركة المساھمة محمد سید حرب،  - 
  .90ص  ،2016، و التوزیع ، الجیزة، مصر للنشر

  .490، ص  مرجع سابقمحمد فرید العریني ،  - 6 
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 عن دفع توقفھاو  الشركة في حالة إفلاس المدنیة متداد المسؤولیةإ: الفرع الرابع 
  .دیونھا

تأثیرها على  والمساهمة من قبل التشریعات  الكبرى التي تعنى بها شركات الأهمیة إن      

جل التشریعات  عمدتتسییر مثل هذه الشركات ، فوظیفة و الطبیعة المعقدة ل نيالاقتصاد الوط

و  ةحاد ةمالی لأزمةالشركة في حالة تعرضها  مسیرینمسؤولیة بعلى تقریر أحكام خاصة تتعلق 

 لا نقصد هنا الإفلاس و على  إحالتهاف ، عاجزة على تسدید دیونها الأخیرةبالتالي تصبح هذه 

  1.العادي التي یعترضها أثناء حیاة الشركة  الأزمة المالیة

كونها نتیجة  ،عن دفع دیونها  الشركة و عجز الإفلاسمتداد المسؤولیة في حالة إو یرجع سبب 

  .للسلطات  الانتهازيیهم لمناصب المسؤولیة و القیادة في الشركة و استغلالهم لحتمیة بفعل تو 

التي  ،  2جزائريقانون تجاري من  224 و 28مكرر  715و 27مكرر  715 وادللم ستناداا و 

 الإفلاسحالة  لإقرارتوفر الشروط الشكلیة و الموضوعیة  بشرط المسیرینالمسؤولیة على  ألقت

  3 .الشركة و عجزها عن دفع الدیون

حالة الإفلاس و عجزها عن دفع  فيشركة عضاء هیئة تسییر الالمدنیة لأمتداد المسؤولیة إإن 

  4:دیونها یستوجب توفر شروط التالیة 

 .المشرعسباب التي حددها الأحد أالتصفیة لتوافر  مرحلةدخول الشركة في  - 

بحیث لا تستطیع الوفاء ، التصفیة  مرحلةعجز في موجودات الشركة في  ظهور - 

 . هالتزاماتبالإ

 . هیئة تسییر الشركة  أن یكون هذا العجز بسبب إهمال أعضاء - 

                                                           
 

1
  .80،ص مرجع سابق أمال بلمولود، - 
2
  .من القانون التجاري، مرجع سابق 224و  28مكرر  715و 27مكرر  715أنظر المواد  -  
،ماجستیر في قانون مسؤولیة المھنیین، كلیة الحقوق و ي الشركات التجاریة في ظل الإفلاس و التسویة القضائیةمسؤولیة مسیرشیباني نضیرة ،  - 3 

  .37، ص 2012العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان،

  .405، ص  الوسیط الشركات التجاریةعزیز العكیلي ،  - 4
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برفع  ة،و في هذه الحالة یقوم مصفي الشركة بصفته الممثل القانوني للشركة في مرحلة  التصفی

      لمسؤولیةلإهمالهم بمناسبة تولیهم  في هذه الحالة دعوى على أعضاء هیئة التسییر و یثبت

المختصة سلطة التقدیریة للمحكمة  وو جزء من دیون الشركة أكل  وان یتحملأو بالتالي یمكن 

د المبلغ الذي یسأل عنه كل الأعضاء یتحد في السلطة في تقریر هذه المسؤولیة ، كما لها

  .مجتمعین أو منفردین 

   أن المشرع الجزائري لم یتناول فكرة الصلح الواقي من الإفلاس  ،و ما یلاحظ في هذه المسألة

  .و الذي یتم تحت قبة المحكمةنص على العقد الصلح الذي ینتهي به الإفلاس  و

وفق القواعد العامة  دائنیها عقد اتفاق الصلح معبترك الشركة المدینة  إن الصلح الواقي یهدف إلى

 حتى تستطیع،  همالتنازل على جزء من دیونقبول دائني الشركة  أولا اللقانون ، قصد منحها أج

برم هذا الاتفاق قبل إعلان یبشرط أن ، تجاوز مرحلة الخطر و استعادة عافیتها المالیة الشركة 

 . 1 توقفها عن الدفع لأن في هذه الحالة تغل یدها

  .نظام دعوى المسؤولیة المدنیة: لمطلب الثانيا

لأعضاء هیئة تسییر شركة المساهمة عند إخلالهم بالواجبات الملقاة  تترتب المسؤولیة المدنیة     

خطاء و بالتالي یسألون على الأ ییر شؤون الشركة ،و تس لإدارةعلى عاتقهم في معرض تولیهم 

  .لغیرللمساهمین و لالتي تنجم عنها أضرار للشركة و 

ك الهیئة ، لهم الصفة و المصلحة لرفع دعوى لتصرفات الخاطئة لتال كل هؤلاء الضحایا من     

عضاء و على الأأقضائیة لدى الجهات القضائیة المختصة نوعیا و محلیا سواء على الشركة 

مباشرة ، غیر أنهم یراعون في ذلك المیعاد القانوني لرفع مثل هذه الدعاوى و عدم السقوط في 

  .فخ التقادم الدعوى

  

                                                           
1

،مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة و عن الدفع في القانون الجزائريآلیات انقاد الشركات المتعثرة من التوقف طرایش عبد الغاني،  -  
  .167،ص  2016، جانفي 16الإنسانیة،العدد
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  .المحكمة المختصة: الفرع أول

تعتبر المحكمة الجهة القضائیة المخولة في النظر في المسائل المسؤولیة المدنیة و التي تخضع 

  :لأحكام الاختصاص التالي

 الاختصاص الإقلیمي:أولا  - 

المدنیة لقواعد العامة یعود للمحكمة الاختصاص الإقلیمي في دعوى المسؤولیة طبقا ل 

ختصاصها إضد أعضاء هیئة تسییر شركة المساهمة إلى المحكمة التي یقع في دائرة 

ختصاصها الفعل الضار إموطن المهني للمدعى علیه و كذلك للمحكمة التي یقع في دائرة 

 1.داریةالإو  مدنیةالجراءات الإقانون من ال  39ادة ا للمطبق

  الاختصاص النوعي: ثانیا  - 

طبقا للقواعد العامة یعود للقسم المدني بالمحكمة الاختصاص النوعي في دعوى  

من  32المسؤولیة  المدنیة ضد أعضاء هیئة تسییر شركة المساهمة و ذلك تطبیقا للمادة 

 2.داریة الإمدنیة و الجراءات الإقانون ال

  .میعاد الدعوى: الفرع ثاني 

الأصل أنه یجوز لكل من لحقه الضرر من جراء القرار أو التصرف الخاطئ للجهاز الإداري 

 أویحق للمدعى  حیث  ، للمسؤولیة المدنیة حسب المبادئ العامة ذلكو مباشرة هذه الدعوى 

سییر شركة المساهمة من یوم الطرف المتضرر إثارة دعوى المسؤولیة المدنیة ضد أعضاء هیئة ت

  .لفعل الضار رتكاب اإ

  

  

  
                                                           

1
الجریدة ، المعدل و المتمم  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالقانون المتضمن   08/06/1966: المؤرخ في 155/ 66الأمر رقم  من 39أنظر المادة  -  

  ..582ص.09/06/1966:الصادرة في  ،47:الرسمیة رقم 
2
  .، مرجع نفسھ الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن القانون  32أنظر المادة  -  
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  .أطراف الدعوى: الفرع ثالث

یتكون أطراف الدعوى من مدعى و مدعى علیه ، في مثل هذه الحالة یكون الطرف المدعى 

  :متمثلا في 

هي التي تهدف إلى تعویض الضرر الذي أصاب مجموع المساهمین الشركة بذاتها ،   - 

 .لحة الشركة أو نقص ذمتها المالیة وترتب علیه إهدار مص

الذین أصابهم الضرر أن یرفعوا دعوى المسؤولیة من أجل المساهم أو عدة مساهمین ،  - 

 . طلب تعویض هذا الضرر

هیئة كون تلتزام ملقى على عاتق الشركة ، و إالغیر ، الذي تربطه علاقة تعاقدیة أو   - 

     جهاز المخول بأعمال الإدارة و التسییربصفتها ال ، الشركة االطرف المدعى علیهالتسییر 

  . و هو المسؤول عن الأفعال الخاطئة الصادرة من الشركة 

 یحملهمخطأ لرتكابهم إبسبب  ،أما المدعى علیه فهم أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین

 ،عن الشركة  ینوكیل هما  المسؤولیة المدنیة ، فمجلس الإدارة أو مجلس المدیرینضدهم 

  .و التي تؤثر على المركز المالي للشركة مافي تنفیذ وكالته ماعن إهماله نیسألاف

  تقادم الدعوى:الفرع الرابع 

بغض النظر عن نوع الدعوى التي یلجأ إلیها صاحب الحق للمطالبة بالتعویض عن       

 ، تسقط دعوى1من القانون التجاري  26 مكرر 715لمادة ل و تطبیقا و جبره ، الضرر 

أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین، مشتركة كانت أم  ضد رئیس و المدنیة المسؤولیة

رتكاب العمل الضار أو من وقت العلم به إن كان قد إفردیة بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ 

  . أخفي، غیر أنه إذا كان الفعل جنایة فإن الدعوى في هذه الحالة تتقادم بمرور عشر سنوات 

  

                                                           
1
  .من القانون التجاري، مرجع سابق 26مكرر  715أنظر المادة  -  
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المسؤولیة الجزائیة لأعضاء ھیئة الإدارة عن دیون شركة : مبحث الثانيال
  .المساھمة

باستثناء  ": مایلي من قانون العقوبات على مكرر 51ص المادة نت، وفي هذا المجال       

یكون الشخص ، الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام 

عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین  المعنوي مسؤولا جزائیا

  1.  "عندما ینص القانون على ذلك

إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل و بالتالي ف

  .الأفعال كشریك في نفسأصلي أو 

هي شركة  -طرف الشخص المعنوي أن جمیع الجرائم التي ترتكب من ، من نص المادة  یفهم

الذي قد یكون (تؤدي إلى مساءلة الشخص الطبیعي مرتكب الجریمة   -في بحثنا هذا المساهمة 

هناك العدید من القوانین التي تنص  أنه ،في هذا المجالیضا أ الإشارةتجدر  و. )عادة المدیر

العقوبات، قانون الضرائب قانون  مثل الشركة على الجرائم التي یرتكبها الشخص المعنوي أو

  .المباشرة والرسوم المماثلة، قانون التسجیل وقانون الطابع وغیرها

 الواردة في القانون العقوبات و القانون التجاري، مع التركیزلجرائم على ا وسنقتصر في دراستنا

د النص الركنین المادي والمعنوي لكل جریمة دون الركن الشرعي باعتباره قائما بوجو دراسة على 

  .التجریمي

  الجرائم الواردة في قانون العقوبات الجزائري : المطلب الأول

    رتكبها عن كامل وعيإیكون قد  أنعن أعماله و تصرفاته ، لا بد  الإنسانحتى یسأل       

و سلامة العقل و التفكیر و  الكاملین  الإدراككان له حریة الاختیار و الوعي و  أي،  إرادةو 

 التدابیر أومستحقا للعقوبة  ،التي جرمها المشرع  الأفعالمسؤولا جزائیا عن  أیضا یكون و التدبیر

  .القانون یقرهاالتي  الأمن 

                                                           
1
، 49:،الجریدة الرسمیة رقم عدل و المتممالمتضمن القانون العقوبات، الم 08/06/1966: المؤرخ في  66/156الأمر  مكرر من 51أنظر المادة  -  

  .702ص .11/06/1966:الصادرة في 
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عتباریة في صورة شركات مساهمة  تهدف في إنه هنالك أشخاص ، أثبت بوجه قاطع  ولقد      

قتصادیة إجرائم لون في الواقع هي ستار لأشخاص یمتهن أنهاالظاهر إلى غایات مشروعة إلا 

و التسییر تلك الشركات ، هي جرائم من نوع خاص و تتمیز  الإدارةترتكب بمناسبة مزاولة مهام 

و معاقبة المسؤولین  المشرع الجزائري قصد منع هذه الجرائم  تدخلبخطورتها و سریتها ، لذلك 

  1 .في بعض الأحیان  هذا العقاب للأشخاص الاعتباریة متدادإعنها و 

النیابة العامة باعتبارها دعوى  وأالدعوى تكون خالصة لوكیل الجمهوریة  أنوجدیر بالذكر       

/ 66 بالأمرالجزائیة الصادر  الإجراءاتمن قانون  الأولىعمومیة وذلك تطبیقا لنص المادة 

  2.نفسه الأمرمن  29نص المادة  لككذ و 08/06/1966: المؤرخ في 155

 3السالف الذكر الأمرفي هذه الحالة وفقا لأحكام المادة السابعة  من وتتقادم الدعوى العمومیة 

: المؤرخ في 04 – 82من القانون  05بمضي ثلاث سنوات باعتبار العقوبة جنحیة حسب المادة 

لى إالحبس من شهرین  هي  العقوبة الأصلیة في مادة الجنحتكون حیث . 4 1982فیفري  13

  .دج 2000ز خمس سنوات والغرامات التي تتجاو 

  . جریمة خیانة الأمانة:  الفرع الأول

  376 الموادلقد تناول المشرع الجزائري هذه الجریمة في القسم الثالث من قانون العقوبات من 

بمجرد تسلیم المال المنقول أو القیم  الأمانةتتحقق جریمة خیانة حیث  ،01مكرر  382إلى 

 .5عقود الأمانة و هي الودیعة أو الوكالة أو الرهنالمنقولة للمؤتمن لیحوزها مؤقتا تحت مظلة 

في حالة ارتكابها من طرف اعضاء هیئة الجریمة  أحكامركز و بشكل دقیق على المشرع ن أغیر 

تثمارها و حمایتها ، إس دارتها وإموال الشركة قصد ألیهم إالتسییر شركة المساهمة الذین تسلم 

                                                           
ص  ،2007الثقافة للنشر والتوزیع،  عمان ،الأردن،  دارالطبعة الأولى،  ،المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیةأنور محمد صدقي المساعدة،  - 1

52.  

  ، المعدل و المتمم الجزائیةالقانون الإجراءات المتضمن  08/06/1966: خ فيالمؤر 155/ 66الأمر من  29و  1أنظر المادتین  -  2
  .622ص ،10/06/1966:، الصادرة في 48:الجریدة الرسمیة رقم 

3
  .من القانون الإجراءات و الإداریة ، مرجع سابق 07أنظر المادة   -  

  .من قانون العقوبات ، مرجع سابق 05انظر المادة  -  4
5

، جامعة  الأكادیمیةمجلة الباحث للدراسات  ،)موال الشركة أ،الاختلاس وسوء استعمال  الأمانةخیانة ( ألتجریميالنص  زدواجیةا ي ،سلیمة عبد - 
  .334، ص 2015 ،، سبتمبر 07، العدد 01باتنة 
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تالي تحقیق اللیه الشركة و بإ ئتنشأغرض الذي نهم مسؤولون على التصرف بهم بخلاف الإف

  1. من نفس القانون 378حسب المادة  و للغیرأ منفعة شخصیة 

  : وتتمثل أركان الجریمة في مایلي

شركة إلى الجمهور قصد الحصول المسیر  أومدیر الو یتمثل في لجوء : الركن المادي -1

 الرهن  أوالوكالة  أویعة على سبیل الود أموال أومالیة  أوراقعلى لحسابه الخاص 

 .من نفس القانون 378حسب المادة 

یلزم لقیام الركن المعنوي لجریمة خیانة الامانة توفر القصد الجنائي العام  :الركن المعنوي -2

نصراف إو  و الخاص، فیتحقق القصد الجنائي العام بعلم الجاني بعناصر الجریمة 

 .رتكابهارادته لإإ

لى تملك الشىء و حرمان إیتحقق عندما تكون نیة الجاني  أما القصد الجنائي الخاص

 .تلافه، أي تحقق سوء نیة الفاعل إو أمالكه منه 

أقر على  ، حیثمدة العقوبة  و مقدار الغرامة المالیةالمشرع الجزائري ضاعف  : العقوبة -3

  دج200000 إلىلى عشر سنوات و الغرامة المالیة إجوازیة وصولها الى مدة الحبس 

 الإقامةو المنع من  2 14 ةمن العقوبات التكمیلیة المبنیة على الماد إقصائهون و د

، و هذا لخصوصیة الأشخاص الأكثرخمس سنوات على  إلى الأقللمدة سنة على 

مرتكبي الجرم و الذي كان من المفروض یتسمون بصفة الأمانة على أموال الشركة 

 . التي یدیرونها

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .من القانون العقوبات ، مرجع سابق 378أنظر المادة  -  

  .، مرجع نفسھ من القانون العقوبات 14أنظر المادة  -  2
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 . السرقة و ابتزاز الاموالجریمة :  الفرع الثاني

نه تصرف أعلى شیئا غیر مملوك له، و كذلك  ختلاسإنها كل أالسرقة على عرف ت       

یعود  أوو للغیر أ للدولةشخص بمال وجد في حیازته بحكم وظیفته ، سواء كان المال مملوك 

 ول یمة في القسم الأو لقد تناول المشرع الجزائري هذه الجر ، 1و شركات المساهمة ألخزائن البنوك 

  2. 02 مكرر 350 و بالتحدید في المادة

   :وتتمثل أركان الجریمة في مایلي

 في حالةمملوكة للغیر ، كما تقوم الجریمة الشیاء الأختلاس إفي و تتمثل : الركن المادي -1

حد أالمقام من قبل  هذا رتكاب الفعل المجرم بمناسبة وظیفة الفاعل، و فيإسهولة 

موال الشركة بمناسبة الوظیفة أالتسییر و الذي یرتكب جریمة الاختلاس أعضاء هیئة 

دارة ، أي اكتساب الصفة العضو التسییر و حیازة المال المختلس بسبب التسییر و الإ

تحویل أو سحب المال الذي في عهدته من خزانة : مثلة ، و من أهم الأ الوظیفة

  .و هلاكهأدعاء بسرقته و الإلى حسابه الخاص أو حساب بعض المصارف إالشركة 

  تعتبر من الجرائم العمدیة و یتخد الركن المعنوي صورة القصد الجنائي  :الركن المعنوي -2

و الذي یتطلب القصد العام المبني على العلم و الارادة الجاني، فالاعلم بعناصر 

 .رادته في تحقیق عناصرهاإالجریمة و 

غیر  الشيء ختلاسإفي  الجاني نیة تكون عندما یتحقق الخاص الجنائي القصد أما

 . الفاعل نیة سوء تحقق أي منه، مالكه أن حرم و مملوك 

حیث عاقب شدد المشرع الجزائري من العقوبة المسلطة في مثل هذه الحالات،  :العقوبة -3

دج الى 500000بالحبس من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة و بغرامة من 

 .مشدد المذكور سلفادج و هذا بسبب الطرف ال1500000

  

 

                                                           
1

  .111،ص  مرجع سابقھاشم محمد خلیل، -  
2
  .من القانون العقوبات ، مرجع سابق 02مكرر 350أنظر المادة  -  
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  المصرفیة أو أوالتجاریة العرفیة المحررات فيجریمة التزویر :   الفرع الثالث

و المصرفیة ، أو التجاریة أما یهمنا في هذا المقام جریمة التزویر في المحررات العرفیة       

  1.من القانون العقوبات 03 فقرة  219حیث تناولها المشرع الجزائري في المادة 

  :وتتمثل أركان الجریمة في مایلي

أي التزویر في المحررات العرفیة رتكاب الفعل المادي للجریمة إ ویتمثل في :الركن المادي -1

حد الاشخاص الذین أمدیر الشركة و على العموم من طرف و التجاریة أو المصرفیة أ

 .و حصص للشركة أو سندات أدونات أو أسهم أصدار إیلجأون للجمهور بقصد 

الجنائي  القصد صورة المعنوي الركن یتخذ و العمدیة الجرائم من تعتبر: ركن المعنويال -2

 بعناصر علمفال  الجاني، الإرادة و العلم على المبني العام الخاص، فالقصد و العام

 .عناصرها تحقیق في إرادته و الجریمة

ك المحررات في التزویر تل الجاني نیة تكون عندما یتحقق الخاص الجنائي القصد أما

 . الفاعل نیة سوء تحقق أي طة الغیر،لقصد مغا

ضعف الحد الاقصى للعقوبة  إلىهذه الجریمة   د المشرع الجزائري في العقوبةشد :العقوبة -3

ما التكمیلیة فتتمثل أ،  أصلیةدج كعقوبة 200000و هي عشر سنوات و بغرامة مالیة 

 الإقامةو بالمنع من   14المادة من الحقوق الواردة في  أكثرو أفي الحرمان من حق 

  2.كثرأمن سنة الى خمس سنوات على 

التي  و و مزیف مع علمه بذلكأستلام شیك مزور إو أو زیفه أشیك الجریمة تزویر ما أ      

و ألى عشر سنوات و بغرامة لا تقل عن قیمة الشیك إبموجبها یعاقب مرتكبها بالحبس من سنة 

  .قیمة النقص في الرصید

  

  
                                                           

1
  .من القانون العقوبات ، مرجع سابق 03فقرة  219أنظر المادة  -  

2
  .من القانون العقوبات ، مرجع نفسھ 14أنظر المادة  -  
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  جریمة النصب و إصدار شیك بدون رصید : رع الرابعالف

 375الى غایة  372لقد تناول المشرع الجزائري هذه الجریمة في القسم الثاني من المواد        

، كما تناول الجریمة النصب في حالة ارتكابها لصالح الشركات في الفقرة قانون العقوبات من 

  1. من نفس القانون  374شیك بدون رصید في المادة ، و جریمة اصدار 372الثانیة من المادة 

  :وتتمثل أركان الجریمة في مایلي

ستلام أو إعلى الركن المتمثل في سلوك یتمثل في  النصب تقوم جریمة :الركن المادي - 1

تلقى أموالا أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات 

حصول على أي منها أو شرع في ذلك و كان ذلك أو إبراء من التزامات أو ال

بالاحتیال لسلب كل ثروة الغیر أو بعضها أو الشروع فیه إما باستعمال أسماء أو 

ما جریمة اصدار شیك بدون أ، صفات كاذبة أو سلطة خیالیة أو اعتماد مالي خیالي

قل من أكان الرصید  وألا یقابله رصید قائم و قابل للصرف   شیكلرصید بسوء نیة 

و منع المسحوب أالشیك  إصدارو قام بسحب الرصید كله او بعضه بعد أ قیمة الشیك

 . علیه من صرفه

تعد هذه الجریمة من الجرائم العمدیة التي یتخذ فیها الركن المعنوي صورة  :الركن المعنوي -2

العلم و الإرادة، فالعلم یقتضي : القصد الجنائي، و یتألف القصد الجنائي من عنصرین

إدراك الجاني لحقیقة النشاط الإجرامي و هو أن تقریر الحصة العینیة مبالغ فیه، و أن 

هذه المبالغة قد وقعت بطریق التدلیس و علمه بطبیعة الوسائل التدلیسیة التي 

استعملت في ارتكاب الجریمة، كما یتطلب القصد اتجاه إرادة الجاني إلى استعمال 

بأكثر من قیمتها الحقیقیة و مؤدى ذلك عدم قیام  التدلیس في تقدیر الحصة العینیة

الجریمة إذا كان التقدیر قد وقع منه بطریق الخطأ أو توافر لدیه حسن النیة، أو الثقة 

الزائدة في تقدیرات الخبراء و المتخصصین، أو أن المزایا للحصة هي التي أدت إلى 

                                                           
  .من القانون العقوبات ، مرجع سابق 374و  372أنظر المادتین  -  1
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دة التي یمكن أن تطرأ في تقدیر المبالغ فیه، أو أن الشریك قد وضع في حسابه الزیا

 .المستقبل على قیمة الحصة

و بغرامة من الحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر :العقوبة  -3

ذا وقعت الجنحة من شخص إنه شدد في العقوبة أدج ، غیر 100000إلى  20001

سندات  یةأو أو حصص أذونات أو أو سندات أ أسهم إصدارلى الجمهور بقصد إلجأ 

 200000 لى إلى عشر سنوات و الغرامة إمالیة لشركات ، حیث تصل مدة الحبس 

      فعال التي تمس بالائتمان حسن ما فعل المشرع قصد ردع مثل هذه الأأدج، و 

صدار شیك إما في جریمة أ، و المركز المالي للشركة و بالتالي الضمان العام للدائنیها

و أنوات و بغرامة لا تقل عن قیمة الشیك ون رصید بالحبس من سنة الى خمس سدب

 .عن قیمة النقص في الرصید

  جریمة التفلیس: الفرع الخامس

  1 قانون العقوبات 383لجریمة التفلیس صورتین ، تناولهما المشرع الجزائري في المادة         

ین خطورة الجرم قر لهما عقوباتان متباینتان بتباأو  یس بالتدلیس و التفلیس بالتقصیرو هما التفل

  .المرتكب

  :وتتمثل أركان الجریمة في مایلي

موال أبالتدلیس الغش و التحایل على الدائنین قصد تهریب بالتفلیس یقصد  :الركن المادي -1

نقاص من ضمان إالشركة المتوقفة عن دفع و الحیلولة دون الحجزهم علیها و بالتالي 

ود تدلیس بمجرد قیام المسییر ستفاء حقوقهم، و قد افترض المشرع الجزائري وجإ

حد أ ثباتإن أصول الشركة، و أختلاس جزء من إو أخفاء الحسابات و تبدید إب

المسییر اثباث العكس لتبرئة  المذكورة هي قرینة على وجود تدلیس و على الأفعال

  .2ذمته

                                                           
1
  .من القانون العقوبات ، مرجع سابق 383أنظر المادة  -  

2
- tayeb belloula  , op cit ,p 144. 
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ل خلاإالتقصیر كذلك الخطأ المرتكب من طرف المسییر ، و هو كل التفلیس بو یقصد ب      

ت العامة تكون هذه لاو في الحا بمبدأ الحیطة و الحذر و العنایة التي یتطلبها المسیر العادي،

المسییر و التي تؤدي  لفعاتتوفر العمدیة في بعض الأ أنه یمكن أنلا إ، الجریمة غیر عمدیة

ن ، حد الدائنین بدینه رغم توقف الشركة عن دفع الدیو أیفاء إ :بالتفلیس بالتقصیر و مثاله 

ضرار بباقي الدائنین إقدم على فعلته و بالتالي أفالمسییر هنا عالم ومدرك بحالة الشركة و لكنه 

  .1الشركة

یرتكز  هذا النوع من الجرائم على العمدیة في تنفیذها ، بمعنى وجوب  :الركن المعنوي -2

مساهمة توفر القصد الجنائي العام بركنیه العام و الارادة لقیامها، فالمسییر لشركة ال

خفاء جزء من إ كان یقوم بتبدید و  فعال المجرمة ،أمدرك و عالم على ما یقدم علیه من 

و منقص لضمانهم  نه یتعدى على حقوق الدائنینأصول الشركة ، فهو مدرك و عالم أ

  .2العام 

صلیة تتمثل في معاقبة خرى تكمیلیة، فالأأصلیة و أورد المشرع عقوبات ألقد  :العقوبة  -3

یمة التفلیس بالتقصیر بالحبس من شهرین الى سنتین و بغرامة من مرتكبي جر 

ما مرتكبي جریمة التفلیس بالتدلیس بالحبس من أ، دج 200000لى إدج  25000

  .دج 500000دج الى  100000لى خمس سنوات و بغرامة مالیة من إسنة 

 و ذلك لخطورة  لتدلیسقتصرت على مرتكبي جریمة التفلیس باإما العقوبات التكمیلیة فقد أ       

كثر من أو أبالحرمان من حق و عمدیة هذه الجریمة بالمقارنة مع التفلیس یالتقصیر، 

قل و خمس سنوات على لمدة سنة على الأ 01مكرر 09الحقوق الواردة في المادة 

  .كثرالأ

  

  

                                                           
1

  .169-168ص ص مرجع سابق ، شیباني ،   - 
2
  .171المرجع نفسھ، ص، شیباني  -  
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  .الجرائم الواردة في القانون التجاري الجزائري: المطلب الثاني

   وجب على المشرع الجزائري حصر أتسییر شركة المساهمة ،  أسلوبعقد ن تعدد و تإ       

     الإدارةو دمج الجرائم التي یمكن لجهاز التسییر الوقوع بها بمناسبة مزاولة وظیفة التسییر و 

ینجم عنها دیون تثقل كاهل الشركة سواء قبل المساهمین أو الغیر ، حیث  إنو التي یمكن 

  .قانون تجاري  813غایة  إلى 811 اني من الموادفي القسم الث أوردها

في هذا المطلب بدراسة كل نوع من الجرائم على حدة و بشيء من التفصیل و فیمایلي سنقوم 

  .حسب أركانها

  جریمة توزیع أرباح صوریة:  الفرع الأول

تجاري النون قامن ال  811المادة تناول المشرع الجزائري هذه الجریمة في الفقرة الأولى من       

رئیس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها و مدیروها العامون كلا من ، حیث عاقب 1جزائري ال

الذین یباشرون عمدا توزیع أرباح صوریة على المساهمین دون تقدیم قائمة للجرد أو بتقدیم قوائم 

  ...".جرد مغشوشة

  :و یمكن تناول أركان الجریمة كمایلي

الركن المادي بقیام عضو هیئة تسییر الشركة بتوزیع الأرباح صوریة یقوم  :الركن المادي -1

و یتحقق التوزیع   أو الفوائد على خلاف نظام الشركة أو على خلاف أحكام القانون

إما  2الصوري للأرباح إذا لم تكن نتیجة زیادة فعلیة في أصول الشركة عن خصومها 

في زیادة رأس المال أو لإخفاء الإدارة  ئتمان وهمي للشركة أو لتسییر الاكتتابإلإیجاد 

 نه یستلزم وضع میزانیة إولأن التوزیع الصوري یحتاج إلى تغطیة محاسبیة ف السیئة ،

و قائمة جرد مغشوشة أو عدم وضع قائمة للجرد، و هو ما نص علیه المشرع 

 .الجزائري في المادة المذكورة أعلاه

                                                           
1
  .من القانون العقوبات ، مرجع سابق 811أنظر المادة  -  

 , a 13h 30m.www.zidni3ilma.arabepro.com.23/04/2018 -
2
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  : ــس بكونها تمالتوزیع الصوري للأرباح  تجریمتتجسد علة 

إذ أنه إذا لم یتحقق الربح فان عملیة التوزیع سوف تتم بالاقتطاع من  :رأس مال الشركة - 

 .رأس المال أو بإنقاص أصل من أصول الشركة

       كونه یهدف إلى إیهام المساهمین بان نشاط الشركة متطور :الشركة و المساهمین - 

ییرهم بتوزیع أرباح صوریة، و هو ما قد و إخفاء فشل أعضاء الهیئة التسییر و سوء تس

 .یلحق أضرارا بالغة بالشركة و بالمساهمین لاحقا

الأمریكیة، و التي من أهم  Enronو هو ما حصل فعلا في الفضیحة الكبرى لشركة 

  .أسباب إفلاسها خداع القائمین بالإدارة و توزیع أرباح صوریة لإخفاء فشلهم

خداع العلى  یرتكزإذ أنه ، للخطر  یعرضه مصالحهم، الذین الدائنین بالأخص:الغیر  - 

حقیقي و إیهام بوجود أرباح صوریة للشركة، على الرغم من عدم تحقق هذه الأرباح، أو ال

تحققها بنسبة لا تتناسب مع التوزیع الصوري، مما یؤثر على أداء الالتزامات النقدیة 

  .لأداءللشركة في مواعیدها سواء بالمنع أم بإنقاص نسبة هذا ا

تعد هذه الجریمة من الجرائم العمدیة التي یتخذ فیها الركن المعنوي صورة  :الركن المعنوي -2

 عضو هیئة التسییرالقصد الجنائي بعنصریه العلم و الإرادة، فیعلم الجاني و هو 

بالصفة الصوریة للربح، وتكون له إرادة تتجه لتوزیع الأرباح الصوریة مما یقتضي 

  .توافر سوء النیة

و یمكن إثبات سوء النیة بالنظر لطبیعة الوظیفة التي یمارسها المتهم في الشركة و التي قد    

تفترض علمه بأنه یوزع أرباحا صوریة، و الظروف المصاحبة للتوزیع و التي تسمح باستخلاص 

افر سوء النیة لدى المتهم، كدوره في اتخاذ قرار التوزیع، و مدى المعلومات المحاسبیة التي تتو 

  .لدیه، و عدم وجود المستندات المحاسبیة

نص المشرع صراحة بمعاقبة الجاني من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة  :العقاب  -3

 .دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 200.000دج إلى  20.000من 
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  ستعمال أموال وموجودات الشركةإجریمة إساءة :الفرع الثاني

رائم وأكثرها ضررا بالشركة وبالمساهمین لما تنطوي علیه من تعدي هي من أبرز وأخطر الج     

ومساس بحقوقهم في الشركة، ولما تتضمنه من خیانة للأمانة الموضوعة في الجهاز الإداري، 

و لقد تناولها المشرع  والتي تؤدي لا محالة إلى وقوع الشركة في الصعوبات المالیة بل والإفلاس

كلا من رئیس شركة المساهمة والقائمون  قانون تجاري جزائري  811ادة المفي الفقرة الثالثة من 

بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یستعملون عن سوء نیة أموال الشركة أو سمعتها في غایات 

یعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها 

  ... "..مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

  :كونها تمس بــ  الشركة وموجودات أموال إستعمال إساءةتتجسد علة تجریم 

یرتكز وجود ونشاط الشركة على أموالها و أصولها ، مما   :الشركة و المساهمین - 

یظهر قوتها الاقتصادیة وقدرتها التنافسیة في السوق، وتعود ملكیة هذه الأموال 

حاب الشركة وملاكها، وعلیه فإن الاعتداء والأصول أصلا للمساهمین باعتبارهم أص

        على هذه الأموال بالتعسف وسوء التصرف یلحق بهم بأضرار مالیة و للشركة

 .و خسارتها لرأس مالها و بالتالي إفلاسها 

یشكل رأس مال الشركة وأصولها الضمان العام لدائنیها، كما یشكل الحافز المؤثر : الغیر - 

تعاقد معها ، وعلیه فالاعتداء على الذمة المالیة للشركة بالتعسف و الذي یدفع بالغیر لل

       العام للشركة  بالائتمانعلى مصلحتها یضر  للأعضاءوتغلیب المصالح الخاصة 

 .أیضاو بالغیر 

  و تتمثل أركان الجریمة فیمایلي

سوء یقوم الركن المادي بقیام عضو هیئة تسییر الشركة باستعمال عن  :الركن المادي  - 1

نیة أموال الشركة أو سمعتها في غایات یعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض 

 . شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة
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هیئة التسییر الشركة بمنح أنفسهم أجورا أو مكافآت  أعضاءوكأمثلة عن ذلك قیام 

الشركة، أو تداول سفاتج مجاملة غریبة ، أو اختلاس لقروض على حساب 1مفرطة 

عن نشاط الشركة، لا تدخل إلا في مصالحهم الشخصیة تحت تغطیة الشركة أو أن 

، أو سرقة 2یحملوا الشركة مصاریف شخصیة كشراء سیارة أو شقة، وكفالة دیونهم

الآلات والمعدات وسلع الشركة، واستعمال عمالها في مصالحهم الخاصة، فكل اقتطاع 

مال الشركة دون مبرر من القائمین بالإدارة سواء كان مباشر أو غیر مباشر أو لرأس

 3. خفي ،یعتبر غشا ضارا بمصلحة الشركة

تعد هذه الجریمة من الجرائم العمدیة أیضا و التي یتخذ فیها الركن  :الركن المعنوي -2

عضو  المعنوي صورة القصد الجنائي بعنصریه العلم و الإرادة، فیعلم الجاني و هو

هیئة التسییر باستعمال و عن سوء نیة أموال و سمعة الشركة أو في غایات یعلمون 

أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها 

مصالح مباشرة أو غیر مباشرة، وتكون له إرادة تتجه لإساءة استعمال أموال 

  .النیةوموجودات الشركة مما یقتضي توافر سوء 

دج إلى  20.000یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من : العقاب -3

 .دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 200.000

  

  

  

 

                                                           
  .256، ص مرجع سابق میراوي فوزیة، - 1

2
، رد م د،  عمالالأ، مجلة المنازعات جنحة إساءة استعمال أموال الشركة أیة فعالیة في حمایة أموال الشركة من التلاعبھشام الأعرج ، - 
،post_31.html-http://frssiwa.blogspot.com/2014/05/blog  ،23/04/2018  ،12  د15سا.  
 .205، ص 2010نس،،مجمع الأطرش للكتاب المختص ،توالمسیر في الشركات التجاریة ، الجزء الأول كمال العیاري،  - 3
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  . تقدیم میزانیة للمساھمین غیر مطابقة للواقع  أونشر جریمة : الفرع الثالث 

جزائري، حیث التجاري القانون من ال  811لقد تناولها المشرع في الفقرة الثانیة من المادة        

من رئیس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها و مدیروها العامون الذین یتعمدون نشر  عاقب كل

یستوي الأمر في حالة عدم وجود توزیع  مطابقة للواقع  و أو تقدیم میزانیة للمساهمین غیر

  . للأرباح

  :كونها تمس بــ مین غیر مطابقة للواقعتقدیم میزانیة للمساه آونشر تتجسد علة تجریم 

یرتكز وجود ونشاط الشركة على أموالها و أصولها ، مما   :الشركة و المساهمین - 

یظهر قوتها الاقتصادیة وقدرتها التنافسیة في السوق، وتعود ملكیة هذه الأموال 

و أنشر والأصول أصلا للمساهمین باعتبارهم أصحاب الشركة وملاكها، وعلیه فإن 

       یلحق بهم بأضرار مالیة و للشركة  قدیم میزانیة للمساهمین غیر مطابقة للواقعت

و ذلك لعدم معرفتهم بحجم التدفقات المالیة و خسارتها لرأس مالها و بالتالي إفلاسها 

       الحسابات مناقشتها ي ققتى یتمكن المساهمین و مدح، 1حولها  الإیضاحاتو 

 .بة بشانها القرارات المناس اتخاذو 

المیزانیة الشركة  و مدى دقة ضبطها من طرف الهیئة التسییر من حیث شكل ت: الغیر - 

لمعرفة مدى صلابة الشركة و قدرتها التنافسیة  أساسيو الخصوم محور  الأصول

دفع بالغیر وبتالي أصولها الضمان العام لدائنیها، بما  رأس مال الشركة ووبتالي زیادة 

 .للتعاقد معها 

  :تتمثل أركان الجریمة في مایليو  

تقوم هذه الجریمة على القیام بتصرفات وأفعال تخالف مصلحة  :الركن المادي - 1

، حیث تتجلى قیام اعضاء هیئة التسییر بنشر او تقدیم میزانیة الشركة والمساهمین 

و عدم للمساهمین مغلوطة من شأنها تأثیر على مصلحة الشركة و المساهمین 

                                                           
  .479، ص مرجع سابقفوزي محمد سامي،  -  1
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 على التأثیرنظرة وافیة على الوضعیة المالیة للشركة و بتالي  تمكینهم بإعطاء

 1:ما یلي  نذكر ذلكمن أمثلة  و قراراتها

 .قیام أعضاء هیئة التسییر بزیادة النفقات و تقلیل من العائدات  - 

 .إظهار بان الشركة تحقق أرباحا مع أنها تعرف خسائر معتبرة و متكررة  - 

 .بنك بتقدیم سلفیات لأحد أعضاء عائلتهقیام المدیر رئیس مجلس الإدارة ل - 

 .تملك أعضاء هیئة التسییر مبالغ عائدة من بیوع دون فوتره ولم یقیدها في المیزانیة - 

 .تقیید اقتناء غیر مبرر لعتاد غیر ضروري قصد رفع نسبة الاستهلاك المیزانیة  - 

 .رتبریرات واهیة لسحوبات من أرصدة الشركة لتمویل الأنشطة الریاضیة للمدی - 

دفع مرتب صوري من حساب الشركة لزوجة المدیر، و هي لا تزاول أي منصب في  - 

 .الشركة 

تحمیل الشركة غرامات عن أفعال ارتكبها المدیر خارج عمله أو منح المدیر مرتب مبالغ  - 

 .فیه بالنسبة لوضع الشركة المالي

ختراع تولت تنازل رئیس مجلس الإدارة لمصلحة الغیر خدمة لمنفعة شخصیة عن شهادة ا - 

 .أبحاثها الشركة المتضررة

 .إیفاء دیون شخصیة ناتجة عن لعب القمار من أموال الشركة - 

 

یشترط في هذه الجریمة القصد الجنائي لأنها من الجرائم العمدیة، :الركن المعنوي - 2

فیجب أن تكون لدى الجاني الإرادة والعلم، وهو ما نص علیه المشرع صراحة 

و قدم أعلم، فیجب أن یكون الجاني على علم بأنه نشر باشتراطه سوء النیة وال

 .میزانیة للمساهمین غیر مطابقة للواقع

 20.000یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من : العقاب - 3

 .دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 200.000دج إلى 

                                                           
، 2004،دار الوائل للنشر، الطبعة الأولىّ،عمان ، الأردن،المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریةجمال محمود الحموي، احمد عبد الرحیم عودة ،  - 1

 .114ص
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  .ة المساھمةالمیزانیة العامة للشركجریمة التخلف عن وضع : الفرع الرابع

          الجرد و النتائج حساب و العام الاستغلال تتمثل المیزانیة العامة للشركة في حساب       

 المنصرمة السنة لنشاط الكتابي التقریر و المیزانیة و

 جزائريالتجاري القانون من ال  813من المادة  الأولىفي الفقرة  هذه الجریمة لقد تناول المشرع       
یث عاقب كل من رئیس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها و مدیروها العامون الذین ، ح1

    في التخلف عن وضع حساب الاستغلال العام و حساب النتائج و الجرد و المیزانیةیتعمدون 

  .و التقریر الكتابي لحالة الشركة و نشاطها أثناء النشاط السنة المنصرمة 

    وضع حساب الاستغلال العام و حساب النتائج و الجرد و المیزانیة  معدتتجسد علة تجریم        

  :كونها تمس بــ و التقریر الكتابي لحالة الشركة و نشاطها أثناء النشاط السنة المنصرمة 

على أموالها و أصولها ، مما یرتكزان وجود ونشاط الشركة ن إ :الشركة و المساهمین - 

ن التخلف عن وضع إتالي فالو بالتنافسیة في السوق یظهر قوتها الاقتصادیة وقدرتها 

و التقریر الكتابي لحالة   حساب الاستغلال العام و حساب النتائج و الجرد و المیزانیة

 بالمساهمینیلحق  مماللمساهمین  الشركة و نشاطها أثناء النشاط السنة المنصرمة

یة للشركة قوضعیة الحقیم تمكینهم من مسك الدهذا لعو  أیضا أضرار مالیة و للشركة

المتحصل و تقییم النتائج   للشركة التي تستشف من تحلیل الحساب الاستغلال العام و

   تمكن المساهمین لی العامة  ومسك قائمة الجرد الموجودات و ضبط میزانیتها علیها

 .نها أمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشمن مدققي الحسابات  و

ب الاستغلال العام و حساب النتائج و الجرد و المیزانیة و التقریر الحساتشكل : الغیر - 

 الصورة الحقیقیة للوضعیة المالیة للشركة میزانیتها لشركة الكتابي لنشاط السنة المنصرمةل

لمعرفة مدى صلابة لالأصول و الخصوم  قائمةالهیئة التسییر من  تحكم أعضاءو مدى 

و أالشركة ، وبتالي دفع بالغیر للتعاقد معها  يمالالمركزالالشركة و قدرتها التنافسیة وبتالي 

 .المساهم فیها لاحقا

                                                           
  .من القانون التجاري، مرجع سابق 813أنظر المادة  -  1
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  :وتتمثل أركان الجریمة في مایلي 

بالتخلف عن وضع حساب الاستغلال تقوم هذه الجریمة على القیام  :الركن المادي-  1

صرمة العام و حساب النتائج و الجرد و المیزانیة و التقریر الكتابي لنشاط السنة المن

شأنها تأثیر على  للاطلاع علیها من قبل المساهمین و مدققي الحسابات، و التي من

على و وافیة دقیقةمصلحة الشركة و المساهمین و عدم تمكینهم بإعطاء نظرة 

  :تهاومن أمثلاللإستشرافیة الوضعیة المالیة للشركة و بتالي التأثیر على قراراتها 

 .العام لنشاط السنة المنصرمة التخلف عن وضع حساب الاستغلال  - 

 .العوائق تنفیذ المیزانیة المنصرمة كذلكتقریر یوضح النتائج المحصل علیها و  إعداد - 

 .تماطل في تقدیم و مسك قائمة الجرد للشركة - 

 . .المیزانیة الشركة للسنة المنصرمة إعدادفي  التأخر - 

ن الجرائم العمدیة، یشترط في هذه الجریمة القصد الجنائي لأنها م:الركن المعنوي -2

فیجب أن تكون لدى الجاني الإرادة والعلم، وهو ما نص علیه المشرع صراحة 

تخلف عن قصد باشتراطه سوء النیة والعلم، فیجب أن یكون الجاني على علم بأنه 

       عن حساب الاستغلال العام و حساب النتائج و الجرد و المیزانیة  إدراكو 

 .السنة المنصرمة و التقریر الكتابي لنشاط

 .دج 200.000دج إلى  20.000بالغرامة من  الجاني یعاقب: العقاب -3
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الثاني خاتمة الفصل  

و التسییر  الإدارةثناء قیامهم بوظیفة أخطاء أقد تعترض أعضاء هیئة التسییر الوقوع في        

و المساهمین   ركةضرار بمصالح الشألى إشؤون شركة المساهمة ،مما ینجر عنها مخاطر تؤدي 

  .و الغیر المتعامل مع الشركة

مام كل هذه المخاطر ، وضع المشرع الجزائري ألیات كفیلة لتحقیق الحمایة المصالح أو        

الشركة و المساهمین و الغیر من الأعمال المجرمة من طرف أعضاء هیئة التسییر بمناسبة 

م الواجبات المنصوص علیها في القانون و القانون قیامهم بالسلطات المخولة قانونا لهم وو الإلتزا

و التي تضعهم تحت دائرة المسؤولیة الاساسي للشركة و بالابتعاد على الأعمال المحظورة علیهم، 

  .سواء كانت مدنیة او جزائیة 

دنیة شخصیة او تضامنیة حسب الحالة في حالة المسؤولیة التقصریة مفتكون المسؤولیة ال       

فة إلتزام یقع على عاتق العضو او الهیئة ككل،او عقدیة ، بمناسبة إخلال الهیئة عند مخال

أو  بالإلتزامات تعاقدیة بینها و بین الغیر، و بالتالي تصبح الشركة مدینة قبل المساهم أو الغیر

  .معا

في فعال یعاقب علیها قانونا سواء لأأعضاء هیئة التسییر ارتكاب و تكون المسؤولیة جزائیة عند 

فرد المشرع الجزائري العقوبات التي تتلائم مع الفعل أو قانون العقوبات، و لقد أالقانون التجاري 

من قبل أعضاء  رتكابهااالضعف في حالة  إلىالمجرم ، كما عمد على مضاعفة حدود العقوبة 

ذه الأعضاء من جهة و كذلك للأثار النترتبة عن ه حترافیةاهیئة التسییر و ذلك لخصوصیة و 

  .  قاعها في دیون تثقل عاتقها جراء تلك الافعال المجرمةإیالأفعال على المركز المالي للشركة و 
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المالي من قبل القائمین على المشروعات الاقتصادیة  الانحراف ظاهرةتنامي  إن        

 عندو التجاریة الكبرى و خاصة شركات المساهمة باعتبارها شركات عابرة لحدود ،   

    .اهمین فیهاالمستعدد لضخامة رأس مالها و  یرجع  ممارستها لنشاطها التجاري 

، تتصرف خبة او معینة حسب الحالةتتسییر في ید هیئة منمهمة الادارة و ال تركیزو  

السیاسة المسطرة باسم و لحساب الشركة، مما یزید احتمال انحراف اعضائها عن 

  . جمعیة المساهمینللشركة من قبل 

شهدها القطاع یو أعقد الجرائم التي  حدث و أخطرأتعتبر جرائم الشركات من و 

تسلیط الضوء على  إلى الأخیرة الآونةزائري في الاقتصادي ، مما دفع بالمشرع الج

هم أ، و لعل  هاقضائناحیاة الشركة مند تأسیسها حتى  المرتكبة خلال الأفعالو  الجرائم 

ما تعتریه من خروقات و أفعال ل، و ذلك  ر هي مرحلة التسییفي حیاة الشركة مرحلة 

من  الأحیانب في اغلب ترتك الأفعالهذه  .و جزائیا أمجرمة مدنیا  أنهاتصنف على 

، هم للقیام بمهام متعددة و متنوعة سلطات ونسبتیك الذینأعضاء هیئة التسییر قبل 

واردة القیود الن هذه السلطات لا تكون غیر محدودة في مطلقها ، بل تكون مقیدة بأغیر 

  .للشركة الداخلي النظام في مقیدةالاو في القانون التجاري 

سار التسییر المنتهج  من قبل أعضاء هیئة التسییر  من و قد رسم المشرع و ضبط  م

ممارسة ن لمنع مأقر أحكاما ل كما أنهو سلبیة  یجابیة إ  بالتزاماتسلطاتهم  دیقیخلال ت

فعال التي صنفت على أنها جرائم الوقوع في الأ بهدف تفادي ،ورة ظعمال المحالأ

  .اقتصادیة

ثناء أ تجاوزات و خطاءعض الأحیان بأفي ب تسییر شركة المساهمة هیئةأعضاء یقوم 

 المسائلة أمام همیضع مما،  لتزاماتهمممارستهم للسلطات المخول لهم و القیام بالإ

  .جزائیة و أخرىمدنیة ة مسؤولی التي تنتج القانونیة و
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 خلالإ حالة في تقوم منها فالعقدیة تقصیریة، وأ عقدیة تكون مسؤولیتهم مدنیة إما فقد

  الغیر أو أخرى شركة مع سواء عقد ابرام عن المنشئة العقدیة لالتزاماتاب التسییر هیئة

 أما ،تقصیر و إهمال أو إصرار و عمد عن المسؤولیة هذه كانت إذا الأمر ویستوي

 ضرر عنه ینتج مشروع غیر عملییر بسعند قیام هیئة الت تقوم فهي منها،  تقصیریة

 الخاطئة التصرفات نتائج بضمان التزام هيف بالتالي و لغیر،ل او لمساهمینل او لشركةل

  واحد عضو مواجهة وفي شخصیة ، وتكونجبره إلزامیة، و بالتالي ضررا تلحق التي و

 تلحق أن یمكن ذلك ومع ،منه وقع خطأ بسبب الضرر كان متى أعضائها، من

  .ةالإدار  مجلس رئیس ارتكبها الأخطاء عن التسییر الهیئة الأعضاء جمیع إلى المسؤولیة

 التسییر الهیئة الأعضاء طرف من المرتكب الخطأ یكون عندما مدنیة المسؤولیة تكونو 

 الأخطاء طائفة تحت تندرج بل جنائیا، القانون علیها یعاقب التي الأفعال نطاق خارج

  :23مكرر715المادة حسب التالیة الأسباب أحد بتحقق تقوم،و المدنیة

 .المساهمة شركة  ىعل المطبقة ةالتنظیمی و التشریعیة الأحكام مخالفة -

 المقید لاختصاصهم التسییر هیئة أعضاء كتجاوز للشركة الأساسي القانون خرق -

 .الشركة الغرض عن تخرج بأعمال قیام أو الشركة نظام في

 إهماله نتیجة تكون و تسییرهم أثناء  الهیئة أعضاء طرف من المرتكبة الأخطاء -

 .علیهم المعروضة بالمسائل عنایة مدع أو لواجباتهم

       بل الشركة و المساهم و الغیرقلأعضاء هیئة التسییر  المسؤولیة قیامو بالتالي 

 بفعل حتمیة نتیجة كونها ،دیونها دفع عن وعجزها إفلاس حالة في  إلیهم هامتدادإ و

  .للسلطات الانتهازي واستغلالهم الشركة في والقیادة المسؤولیة لمناصب تولیهم
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 تدخل التسییر لأفعال هیئة أعضاء رتكابإ حالة فيهم الجزائیة ، فهي تقوم أما مسؤولیت

 التجاري قانون أو العقوبات قانون إطار في سواء قانونا علیها المعاقب الأفعال دائرة في

  .الشرعیة المبدأ تطبیق ذلك و  الجزائریین

 ةثلتممال الجزائري قوباتالع قانون في الواردة الجرائمفالمسؤولیة الجزائیة الناجمة لارتكاب 

 في التزویر جریمةأو  الأموال ابتزاز و السرقة جریمة أو الأمانة خیانةفي جریمة 

 بدون شیك إصدار و النصب جریمة أو المصرفیة أو التجاریة أو العرفیة المحررات

  .و التي یمكن ان ینتج عنها دیون على عاتق الشركة التفلیس جریمة أو رصید

 الجزائري التجاري قانون في الواردة الجرائم لارتكاب الناجمةالجزائیة المسؤولیة  أما

 موجودات و أموال استعمال إساءة جریمة أو صوریة أرباح توزیع جریمة في المتمثلة

 عن التخلف جریمة أو للواقع مطابقة غیر للمساهمین میزانیة تقدیم أو نشر أو الشركة

 لنشاط الكتابي والتقریر المیزانیة و والجرد ئجالنتا وحساب العام الاستغلال حساب وضع

  .الشركة عاتق على دیون عنها ینتج أنأیضا  یمكن والتي،المنصرمة السنة

  :ها في دراستنا هي یهم النتائج المتوصل الأو علیه فان 

، وذلك م الجرائم التسییر في الشركة المساهمة هي جرائم اقتصادیة ظعمن ا -

مباشر بمجال الاعمال، و ان مرتكبیها هم اشخاص  بارتباطها المباشر او غیر

  .ذو كفاءات عالیة و خبرات طویلة في میدان التسییر 

 ان جرائم التسییر هي جرائم خفیة و یصعب اكتشافها ، و ذلك لمهارة مرتكبیها  -

، مما یطرنا في الكثیر و كونها جرائم معقدة یصعب تفكیكها او فك لغزها بسهولة

  .ت فنیة للمساعدة على ذلكمن احیان طلب خبرا

وردها في القانون التجاري ألقد اعتمد المشرع الجزائري من خلال التعدیلات التي  -

بعض مظاهر  إدخاللى ابتغاء إ ،و في شقها الخاص بتسییر شركة المساهمة
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و ذلك من  ،التسییر الراشد وأحوكمة التسییر  ادئبتحقیق م إلىترمي التي 

  : خلال مایلي

 الإدارة هیئة الأعضاء عدد تخفیض ان إعتماد المشرع الجزائري على منطق    

 مجلس من الإدارة عن الرقابة وظیفة فصل بهدف الحدیث النمط في التسییر و

الرقابة، و هذا ما یتماشى مع  بمهام القیام مستقلة أخرى لهیئة یتسنى حتى الإدارة

 .مبادئ حوكمة التسییر

 لإصدار اللازمة الأغلبیة تأمین قصد التسییر لهیئة فردیةال التشكیلة على عتمدإ 

 الرئیس بصوت ذلك في فصل أنه الأصوات،غیر في تساوي تجنب و القرارات

 القانون في علیه النص ذلك خلاف الحریة وترك الأصوات التعادل عند الجلسة

 .للشركات الأساسي

 كون وذلك لانتخابا أسلوب من أفضل التسییر هیئة عضاءلأ تعیینال أسلوب نإ 

 مما وتكوین خبرة ذوي و كفاءة الأكثر الأعضاء نتقاءاب یسمح التعیین أسلوب

 .الرشیدة  الإدارةو بالتالي  التسییر و الإدارة أعمال في والتمیز الفعالیة من یزید

 یجب  مناقشة و توثیق الشفافیة الشركة تسییر في الدیمقراطي النظام فكرة لبلوغ ، 

 للعزل أعضاء هیئة التسییر طلبه في المراقبة مجلس قتراحإ جدیة مدى ما

 الجهازین بین الاستقلالیة من نوع عطاءإ اقتراحه و أسباب مناقشة وبالتالي

 .والرقابي الإداري

 إلا و للشركة، الأساسي صراحة القانون یحدده هیئة التسییر مجالس انعقاد إن 

 التسییر هیئة تقدم ن خلالهانفسها، و م الهیئة عاتق على ملقاة المهمة تركت

 والأرباح الخسائر وحساب والحصیلة تلخیصیة جداول العادیة العامة للجمعیة

المالیة، حتى  السنة قفل تسبق التي أشهر ستة) 06( خلال الشركة والمیزانیة
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یتمكن المساهمین من معرفة المركز المالي للشركة والدیون التي تقع على 

  .عاتقها

 تبدید ظاهرة قیود تكبح و ضوابط في وضع صارما الجزائري المشرع عمد لقد -

المكافئات، وذلك  خلال تضخیم الإدارة من مجلس أعضاء قبل من الشركة أموال

 .التجاري القانون من728و721،727 المواد أحكام خلال من

 لقرار ثرأ أي تعدم التي و المشرع طرف من لإقرارها نثمنها التي النتائج أهم إن -

 هیئة أعضاء ضد المسؤولیة دعوى بالانقضاء یقضي العامة الجمعیة عن صادر

 .والغیرن والمساهمی الشركة أموال على حفاظا وهذا منها إعفائهم و التسییر،

غفل المشرع الجزائري في تناول بعض الحالات و التي أنه في بعض الحالات أغیر 

ثناء حیاة أتي تعترینا الوضعیات اللة النقائص و كملتضروریة  من جهة نظرنا هاانر 

  : كتالي الشركة و خلال تسییرها  و هي

 الحدیث النمط في المساهمة شركة إدارة في الدمج حالة الجزائري المشرع أغفل -

 شركات مع للدمج الشركة تلجأ ما نادرا و النمط بهذا المسیرة الشركة هذه حجم لكبر

 . أخرى

 مجلس أعضاء على أوجبها و مانالض الأسهم من المدیرین مجلس أعضاء إعفاء -

 أعضاءتواطىء بین  إحتمال وجودالواقع العملي یقر بوجود  أنالمراقبة، غیر 

 .من المسؤولیة إعفائهمو بالتالي  الجهازین 

 مرافقة قصد القدامى الأعضاء من أدنى حد على الجزائري المشرع ضرورة سن -

و انتقال  الإدارةلضمان سیرورة  مرة، لأول الإدارة لهم أسندت والذي الجدد الأعضاء

 . السلس لهذه الوظیفة للأعضاء الجدد
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 غیر العامة للجمعیة شغورال حالة في المجلس أعضاء نتخابإ صلاحیة عطاءإ -

 یؤدي و العادیة العامة الجمعیة انعقاد حین إلا الشغور حالة یطول لا حتى العادیة

 مؤقتة مهمة التعیینات إسناد وأ الغیر، و المساهمین و الشركة بمصلحة الإضرار

 هذا تثبت و تصادق التي العادیة العامة الجمعیة انعقاد حین إلى الإدارة لمجلس

 .مصالحها یناسب أخر تعیین و عضویته بإنهاء تقوم أو التعیین

 العقد على نص بل الإفلاس، من الواقي الصلح فكرةل الجزائري المشرع تناولعدم  -

 تستطیع حتى،فقط المحكمة قبة تحت یتم والذي لإفلاس بها ینتهي الذي الصلح

 الاتفاق هذا تبرم أن بشرط المالیة عافیتها استعادة و الخطر مرحلة تجاوزالشركة 

  .یدها تغل الحالة هذه في لأن الدفع عن توقفها إعلان قبل

 نراها لكننا جنائیة، أخرى و مدنیة لجزاءات الجزائري المشرع رصد من وبالرغم  -

 مرحلة أثناء بالشركة الضارة للأفعال القانونیة التغطیة حیث من سواء كافیة غیر

 إعطائها عدم و خطورتها من بالرغم تجرم لم الأفعال هذه من فالعدید التسییر،

 بالنسبة العقوبة حجم حیث أومن ، التجریم دائرة عن یبعدها مما لها، الملائم التكییف

  .المطلوب الردع تحقق لا أو تمام افیةك غیر نراها المجرمة،والتي للأفعال

و التي تساهم  التوصیاتنه من الضروري تقدیم بعض أنرى  فإنناو نتیجة لما تقدم ، 

في وضع بعض الالیات القانونیة تكون كفیلة لمواجهة مخاطرالجرائم المرتكبة من قبل 

  :هیئة التسییر لشركات المساهمة باعتبارها خاضعة للقانون الخاص

و العقوبات المالیة المسلطة في القانون أمضاعفة الغرامات عدیل و تضرورة  -

    العقوبات و القانون التجاري الجزائریین ، و ذلك لكونها لا تتماشى مع حجم 

 .نهیار قیمة الدینار الجزائري إو خطورة الجرم المرتكب و في ظل استمرار 
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اهمة بنوع من تسییر في الشركات المسلضرورة متابعة مرتكبي الجرائم ا -

   و التدقیق في الوثائق الشركة القضائیة التحقیق والمتابعةمرحلة الاحترافیة في 

سواء قبل الشركة و المساهمین و الغیر  ،و ذلك لخطورة  الأثار الناجمة عنها

 .المتعامل معها
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